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مقدمة(١)   أولا -
اعتمـدت لجنـة الصياغـة، في الـدورة الثانيـة والخمســـين للجنــة القــانون الــدولي، نصــا  - ١
كاملا بمشاريع المواد الجوهرية في قراءة ثانية (٢). ولم تتم بعد مناقشة المواد في جلسة عامة غـير 
أــا أدرجــت، باعتبارهــا نصــا مؤقتــا، في تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن دورــــا الثانيـــة 
والخمسين(٣). والغرض من ذلك إتاحة فرصة أكبر للتعليق. وكان نص لجنة الصياغـة موضـوع 
مناقشة مستفيضة في اللجنة السادسة(٤) وتعليقات خطية أخرى لعدد من الحكومات(٥)، فضـلا 

عن مناقشة أجراها فريق دراسي لجمعية القانون الدولي (٦). 
ويتبين من التعليقات التي أبدا الحكومات حـتى الآن علـى النـص المؤقـت، أن هيكلـه  - ٢
الأساسي ومعظم فرادى أحكامه مقبولة عموما. وينسحب هذا القول علـى العديـد مـن المـواد 
الـتي اقـترحت واعتمـدت لأول مـرة في عـام ٢٠٠٠. وعلـــى ســبيل المثــال، فــإن التميــيز بــين 
الالتزامــات الثانويــة لمســؤولية الــدول (البــاب الثــاني) وحــق الــدول الأخــرى في الاحتجــاج 
بالمسؤولية (الباب الثاني مكررا) قد لقي استحسانا علـى نطـاق واسـع. كمـا لقـي تـأييدا عامـا 

 __________
يـود المقـرر الخـاص أن يتقـدم بتشـكراته مـرة أخـرى إلى السـيد بيـير بـودو، البـاحث المعـاون بمركـز لوتربـــاخت  (١)
للبحــوث في القــانون الــدولي؛ والســيدة جــاكلين بيــل، الأســتاذة المحــاضرة في القــانون، بجامعــة كوينســــلاند 
للتكنولوجيا؛ والسيد كيريسـتيان تـامس، معـهد غونفيـل وكـايوس، كمـبردج؛ وصنـدوق ليفرهـولم الاسـتئماني 

لما قدمه من دعم مالي سخي.  
ـــــر  انظـــر: A/CN.4/L.600، وللاطـــلاع علـــى بيـــان رئيـــس لجنـــة الصياغـــة، الســـيد جيورجيـــو غاجـــا، انظ (٢)
A/CN.4/SR.2662. وفي هذا التقرير، سيستخدم في الإشارة إلى مشاريع المواد ترقيم المواد المعتمد مؤقتـا في عـام 

٢٠٠٠. وسترد أرقام مواد القراءة الأولى بين قوسين معقوفين. 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحــق رقــم ١٠ (A/55/10)، الفصــل الرابــع،  (٣)

التذييل. 
انظر موجز مواضيعي الذي أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة خلال دورـا الخامسـة  (٤)

والخمسين (A/CN.4/513)، الفرع ألف. 
 .(Add.1و ،A/CN.4/515) (٥) انظــر �مســؤولية الــــدول، التعليقـــات والملاحظـــات الـــواردة مـــن الحكومـــات�
والإشـارات إلى �التعليقـات والملاحظـــات� الــواردة في هــذا التقريــر هــي مقتطفــات مــن التعليقــات الخطيــة 

للحكومات على المادة ذات الصلة. 
قدم التقرير الأول للفريق الدراسي في ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ وللاطلاع على نصه ترجى زيارة الموقـع التـالي  (٦)
على شبكة الإنـترنيت www.ila-hq.org. ويتـألف هـذا الفريـق مـن بيـتر مـالانكزوك (هولنـدا، رئيسـا وصـاحب 
الدعـوة إلى الاجتمـاع)؛ وكـوروش أميلـي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية)؛ وديفيـد كـارون (الولايـات المتحــدة)، 
وبيار ماري ديبوي (فرنسـا)، ومالغوسـيا فيـتزموريس (المملكـة المتحـدة)، وفـيرا غولانـد - ديبـاس (سويسـرا)، 
وويرنـر مينـغ (ألمانيـا)، وشـينيا مـوراس (اليابـان)، ومارينـــا ســبيندي (إيطاليــا)، وغيــدو ســواريس (الــبرازيل)، 

وزهاوجي لي (الصين)، وتيانجانا مالوا (ملاوي). 
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التمييز مبدئيا بين �الدول المضرورة� (المادة ٤٣) والدول الأخرى ذات المصلحة القانونيـة في 
الالـتزام المنتـــهك (المــادة ٤٩)، رغــم أن صياغــة هــاتين المــادتين تتطلــب المزيــد مــن العنايــة. 
وينسـحب نفـس القـول علـى المـواد الـــتي حذفــت مــن القــراءة الأولى(٧): فقليــل مــن دعــا إلى 
إدراجها من جديد، أو حتى إدراج المـادة [١٩](٨). وركـز النقـاش عمومـا علـى بضـع مسـائل 
متبقية، ولا سيما منها الفصلان اللــذان يتعلـق أحدهمـا بــ�الإخـلال الجسـيم� (الفصـل الثـالث 

من الباب الثاني) والثاني بـالتدابير المضادة (الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا). 
ويتصل العديد من التعليقات المدلى ا بمسائل الصياغة أساسا. وسيكون بإمكان لجنـة  - ٣
الصياغة أن تتناولها على نحو ملائم أثناء تنقيحها للنـص برمتـه. ويبـين مرفـق لهـذا التقريـر شـتى 
الاقتراحات المتعلقة بالصياغة، ويورد تعليقات موجزة عليها. ولن يركز التقرير نفسه إلا علـى 

المسائل الجوهرية التي لم تحل بعد. ويبدو أا تتحدد فيما يلي: 
تعريف �الضرر� و�الخسارة� ودوره في المواد، على ضوء المـادتين ٤٣ و٤٩ اللتـين  �

تحددان الدول التي يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية؛ 
استبقاء الفصل الثالث من الباب الثاني، والتغييرات الممكن إدخالها عليه؛  �

مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي اسـتبقاء فصـل مسـتقل يتنـاول التدابـير المضـــادة، أو مســألة  �
ـــير المضــادة في ســياق المــادة ٢٣؛ وإذا  مـا إذا كـان يكفـي توسـيع نطـاق تنـاول التداب
استبقي الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا، فما هـي التغيـيرات الـلازم إدخالهـا علـى 

المواد الثلاث موضوع الخلاف (المواد ٥١ و٥٣ و٥٤). 
وكما سيتبين من المرفق، فإن عددا من التعليقات المدلى ا لا تتصل بالمواد نفسها بـل  - ٤
تتناول ضرورة تفصيلها أو تفسيرها في الشروح. والشـروح المعتمـدة في القـراءة الأولى ليسـت 
منسـجمة بـأي حـال مـن الأحـوال مـن حيـث أسـلوا أو مضموـا. فالشـــروح الــواردة علــى 
البـاب الأول مسـهبة؛ إذ تـورد مسـوغات جوهريـــة مفصلــة وتســهب في إيــراد المراجــع ذات 
الحجية، سواء منها المراجع القضائية أو غيرهـا، لتـبرير المواقـف المتخـذة. أمـا الشـروح الـواردة 
على الباب الثـاني فـهي قصـيرة وجـاءت إلى حـد كبـير في شـكل تعليقـات علـى صيغـة أحكـام 
محددة وما انصرفت إليه نيتها. وقد أعد المقرر الخاص شروحا تشكل إلى حد مـا حـلا توفيقيـا 
بين الأسلوبين – أي شروح أوفر وأكثر تفصيلا من الشروح الواردة على الباب الثاني سـابقا، 

 __________
المواد الواردة في القراءة الأولى والتي حذفـت حذفـا تامـا أو لم يـرد لهـا في القـراءة الثانيـة أي مقـابل مباشـر هـي  (٧)

المواد التالية: [٢]، و[١١]، و[١٣]، و[١٨ (٣)-(٥)]، و[١٩]، و[٢٠]، و[٢١]، و[٢٦]، و[٥١]. 
انظر موجز مواضيعي … (A/CN.4/513)، الفقرات ٨٩-٩١.  (٨)
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وأقل إيرادا للبراهين والأسانيد الفقهية من الشروح الواردة على البــاب الأول. وسـيعود للجنـة 
أمر تقرير ما إذا أقيم ثمة توازن ملائم. 

 
المسائل العامة المتبقية   ثانيا -

إن من الضروري البدء بمسألتين عامتين. وهما أولا مسألة حل المنازعـات الـتي تشـكل  - ٥
موضـوع البـاب الثـالث مـن مشـاريع المـواد المعتمـدة في القـراءة الأولى، وثانيـا مســـألة الشــكل 
الذي ستتخذه مشاريع المـواد(٩). ففيمـا يتعلـق بالمسـألة الأولى، امتنعـت اللجنـة حـتى الآن عـن 
اقتراح إجراءات لتسوية المنازعـات في مشـاريع المـواد الختاميـة(١٠). غـير أـا شـذت فعـلا علـى 
هذه الممارسة في البـاب الثـالث، ممـا أثـار قـدرا كبـيرا مـن التعليقـات لـدى الحكومـات. وفيمـا 
يتعلق بالمسألة الثانية، فإن ممارسة اللجنـة ظلـت تتمثـل في تقـديم بعـض التوصيـات إلى الجمعيـة 
العامة بشأن مسائل الشكل، وثمة من الأسباب ما يستلزم التقيد ذه الممارسة في هذه الحالة. 
والمسـألتان مترابطتـان بطبيعـة الحـال. فليـس ثمـــة مــا يدعــو إلى وضــع أحكــام تســوية  - ٦
المنازعات عن طريق طرف ثالث، إلا إذا كان المتوخى أن تتخذ مشـاريع المـواد شـكل اتفاقيـة 
دوليـة. ومـن جهـة أخـرى، مـــن المســتصوب النظــر في مســألة تســوية المنازعــات مــن خــلال 

جوهرها، قبل تناول مسألة الشكل. 
 

تسوية المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدول   ألف -
نظام الباب الثالث بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى 

تنـص مشـاريع المـواد بصيغتـها المعتمـدة في القـــراءة الأولى علــى تســوية المنازعــات في  - ٧
أحكام عديدة إلى حد ما. 

ففيما يتعلق بالتدابير المضادة على وجه التحديد، تربط المادة [٤٨] (٢) اتخاذ التدابـير  - ٨
المضـادة بـالإجراءات الإلزاميـة لتسـوية المنازعـات. وإذا لم يكـن ثمـة أي إجـراء آخـر نـافذ بـــين 
الأطراف، فإن الإجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث تكون واجبة التطبيق. ومـن الآثـار 
ـــأ إلى  المترتبـة علـى هـذا الربـط أنـه يمكـن للدولـة �المسـتهدفة� أن تطلـب مـن الدولـة الـتي تلج

التدابير المضادة تبرير عملها أمام هيئة تحكيم. 

 __________
شرحت في التقرير الثالث أسباب ترك هذه المسائل جانبا حتى الآن؛ A/CN.4/507، الفقرة ٦.  (٩)

على سبيل المثال، لم تنص مواد قانون المعاهدات على أي تسوية إلزامية للمنازعات عن طريق طرف ثالث فيما  (١٠)
يتعلق بالمادة ٥٣ (القواعد الآمرة)؛ وأضيفت المادة ٦٦ في مؤتمر فيينا. 
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وبصفة أعم، تناول الباب الثالث حل المنازعات التي تثور �بخصوص تفسير أو تطبيـق  - ٩
ـــى طلــب، إلى  هـذه المـواد�. وكـان مـن المتعـين علـى أطـراف النــزاع أن تسـعى أولا، بنـاء عل
تسوية النـزاع عن طريق التفاوض (المادة [٥٤]). وكان بإمكان الأطراف الأخرى أن تعـرض 
مسـاعيها الحميـدة أو تعـرض التوسـط في النــزاع (المـادة [٥٥]). وإذا لم يسـو النــــزاع خــلال 
ثلاثـة أشـهر، جـاز لأي طـرف في النــزاع أن يعرضـه علـى التوفيـق وفقـا للمرفـق الأول (المــادة 
[٥٦]). وكانت مهمة لجنـة التوفيـق محـددة لا في الفصـل في النــزاع بـل في �توضيـح المسـائل 
محل النـزاع… عن طريق التحري أو غيره من الوسائل، والسعي إلى تمكين أطراف النــزاع مـن 
ـــة التوفيــق أن تفعلــه، إذا  التوصـل إلى تسـوية� (المـادة [٥٧] (١)). وكـل مـا كـان بوسـع لجن
لم يتفق أطراف النـزاع على تسوية، هـو إصـدار تقريـر ـائي يحتـوي علـى �تقييمـها للنــزاع، 
وتوصياا لتسويته� (المادة [٥٧] (٤)). كما نصت مشاريع المواد علـى التحكيـم الاختيـاري 
وفقا للمرفق الثاني، إما بدلا عن التوفيق أو في أعقابه (المـادة [٥٨] (١)). وفي حالـة التحكيـم 
بموجب المادة [٥٨]، خول لمحكمة العـدل الدوليـة اختصـاص تـأكيد سـريان قـرار التحكيـم أو 

إبطاله (المادة [٦٠]). 
غير أن الشكل الوحيد للتسوية الإجبارية والملزمة للمنازعات عن طريـق طـرف ثـالث  - ١٠
والذي نص عليه الفصل الثـالث هـو التحكيـم بمبـادرة مـن الدولـة الـتي اتخـذت ضدهـا التدابـير 
المضادة (المادة [٥٨] (٢)). وقد ورد تحليل لهذا الحكـم في التقريـر الثـاني للمقـرر الخـاص(١١). 
والنقطـة الأساسـية في هـذا البـاب هـي أن المـادة [٥٨] (٢) كـانت سـترجح كفـة الدولـة الـــتي 
ارتكبت فعلا غير مشروع. فمن المسلم به أن الدولة التي تسـتهدفها التدابـير المضـادة أو تتخـذ 
ضدها، تكون قد ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا: وجوهر التدابير المضادة هو أا تتخـذ ردا 
على ذلك الفعل. وبالتالي فإن الأثر المترتب على المادة [٥٨] (٢) هو أـا تخـول حـق اللجـوء 
الانفرادي إلى التحكيم لا للدولة المضرورة بل للدولة المسؤولة. ولا يمكن تـبرير عـدم المسـاواة 
بين الدولتين مبدئيا، بل إن من شأن ذلك أن يحفز الدولة المضـرورة علـى اتخـاذ تدابـير مضـادة 
لإكـراه الدولـة المسـؤولة علـى اللجـوء إلى التحكيـم. وقـد أقـرت اللجنـة عمومـا هـذا الانتقــاد، 
رغم أن العديد من أعضائها ظل يؤكـد أهميـة التسـوية السـلمية للمنازعـات عـن طريـق طـرف 
ثالث باعتبارها بديلا عن اتخـاذ التدابـير المضـادة(١٢). وخلصـت مناقشـة اللجنـة في ١٩٩٩ إلى 
نتيجتـين: الأولى، أن الشـكل المحـدد للتحكيـم الانفـرادي المقـترح في المـادة [٥٨] (٢) ينطــوي 

 __________
A/CN.4/498/Add.4، الفقرات ٣٨٤-٣٨٧.  (١١)

الوثائـــــق الرسميــــــة للجمعيــــة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمســـون، الملحــق رقــم ١٠ (A/55/10)، الفقــرات  (١٢)
 .٤٣٨-٤٤٩
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على صعوبات جدية؛ والثانية أن من المتعين النظر في ما إذا كان من المحبذ النص على التسـوية 
الإجبارية للمنازعات لكل من الدولة المضرورة والدولة المسؤولة افتراضا. 

وقبـل ١٩٩٩، ومنـذ ذلـك الحـين، كـانت تعليقـات الحكومـات في معظمـــها تعــارض  - ١١
الربط بين التدابير المضادة والتسوية الإجبارية للمنازعات(١٣). 

 
هل ينبغي النص تحديدا على تسوية المنازعات في مشاريع المواد؟ 

وبما أن النص على التسوية الإلزامية للمنازعات لا يمكــن إدراجـه إلا في معـاهدة، فإنـه  - ١٢
يلزم أن يفترض المرء جدلا أن مشاريع المواد ستتخذ شكل معاهدة. والواقع أن البـاب الثـالث 
يفـترض ذلـك افتراضـا واضحـا، بإشـــارته المتكــررة إلى �الــدول الأطــراف في هــذه المــواد�. 
والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان ينبغـي، اســـتنادا إلى هــذا الافــتراض، النــص علــى تســوية 

إجبارية للمنازعات، مفتوحة للدولـ[ـة] المضرورة والدولة المسؤولة افتراضا. 
وبصوغ السؤال على هذا المنوال، يستبعد المقرر الخاص كلا من التحكيم الاختيـاري  - ١٣
والأشكال غير الملزمة من تسوية المنازعات. وليس من الضروري أن تنص مشاريع المواد علـى 
آلية اختيارية أخرى من آليات التسوية القضائيـة للمنازعـات(١٤). وفيمـا يتعلـق بالأشـكال غـير 
الملزمة لتسوية المنازعات من قبيل التوفيق والوساطة والتحقيق، فإنه لا شك أن لها قيمـة، علـى 
الأقـل في سـياقات متخصصـة. فـالدول يمكنـها فعـلا أن تلجـأ إليـها عمـلا بـالتزام عـام بتســـوية 
المنازعات في إطار المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة، وقد نص عليـها تحديـدا مثـلا في اتفـاقي 
لاهـاي لعـام ١٨٩٩ و١٩٠٧(١٥). غـير أن الواقـع أنـه خـارج سـياق الحـوادث البحريـة، قلمـــا 
ـــك،  لجـئ إلى هـذه الأسـاليب في حـل المنازعـات بشـأن مسـؤولية الـدول(١٦). وعـلاوة علـى ذل
وعلى ضوء تطور التسوية العامة و/أو الإجبارية للمنازعـات عـن طريـق طـرف ثـالث في تلـك 

 __________
انظـر علـى سـبيل المثـال التعليقـات الـواردة في الوثيقـة A/CN.4/488، الصفحـات ١٨٥-١٩١ (بشـأن مشـــاريع  (١٣)
المـواد المعتمـدة في ١٩٩٦) والآراء الـتي أعـرب عنـها مؤخـرا في موجـز مواضيعـي… (A/CN.4/513)، الفقـــرات 

 .(A/CN.4/515) …١٩-٢١، والتعليقات والملاحظات
بصرف النظر عن الشرط الاختياري والمعــاهدات المتعـددة الأطـراف الـتي تنـص علـى اللجـوء العـام إلى التسـوية  (١٤)
القضائية (من قبيل المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية، بوغوتا، ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٤٨؛ والاتفاقية الأوروبية 
للتسوية السلمية للمنازعات ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٧)، يمكن الإشارة إلى القواعد الاختياريــة لمحكمـة التحكيـم 
الدائمة المتعلقة بالتحكيم في المنازعات بين دولتين. وليس هناك في العالم دولة لا تتوفـر لهـا وسـيلة أو أكـثر مـن 

وسائل التسوية القضائية الاختيارية للمنازعات. 
انظر المواد ٢ إلى ٨ و٩ إلى ١٤ مـن اتفاقيـة ١٨٩٩، والنظـام المفصـل المنصـوص عليـه في المـادتين ٢ إلى ٨ و٩  (١٥)

إلى ٣٦ من اتفاقية ١٩٠٧. 
 J.G. Merrills, International Dispute Settlement (3rd ed. :(١٦) للاطــــلاع علـــــى تجربـــــة لجــــان التحقيق، انظر

 .Cambridge, 1998) ch.3
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ضـوء تطـور التســـوية العامــة و/أو الإجباريــة للمنازعــات عــن طريــق طــرف ثــالث في تلــك 
المعــاهدات الرئيســية المحــددة لهــذه المعايــير مــن قبيــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـــار 
ــبروتوكول ١١  والاتفاقـات التطبيقيـة المقترنـة ـا، واتفـاق مراكـش لمنظمـة التجـارة العالميـة وال
ـــى شــكل �مــرن� مــن أشــكال تســوية  للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، فـإن النـص عل

المنازعات في مشاريع المواد قد يبدو خطوة تراجعية بالمقارنة مع ما سبق. 
وللنظر في مسألة التسوية القضائية الإجبارية للمنازعات في إطار مشـاريع المـواد، فـإن  - ١٤
أول مسألة تطرح هي مسألة النطـاق. فالبـاب الثـالث يسـتخدم صيغـة اعتياديـة بشـأن �نــزاع 
بخصوص تفسير أو تطبيق هذه المواد�. وفي سياق النص برمته – ولا سيما المادتـان ٢ و١٢ – 
يحتمل أن تغطي هذه الصيغة كل نـزاع يتعلـق بمسـؤولية دولـة عـن سـلوك غـير مشـروع دوليـا 
بمبادرة من أي دولة مشار إليها في المادة ٤٣ أو المادة ٤٩، سـواء كـان السـلوك ينطـوي علـى 
إخلال بمعاهدة أو بأي التزام دولي آخـر. وبعبـارة أخـرى، فـإن نطـاق هـذا الحكـم لـن يقتصـر 
علـى المنازعـات المتعلقـة بـالتطبيق المحـدد لأحكـام معينـة مـن مشـاريع المـواد نفســـها (مــن قبــل 
الأحكام المتعلقة بالإسـناد أو الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية)؛ بـل سيشـمل تطبيـق وتفسـير 
القواعد الأولية، أي تلك القواعد التي تنص علـى التزامـات الـدول الـتي تـترتب علـى انتهاكـها 
مسؤولية تلك الـدول. ومجمـل القـول إن كـل نــزاع بـين الـدول بشـأن مسـؤولية إحداهـا عـن 
الإخلال بالتزام دولي، أيا كان منشأه، قـد يسـتتبع تطبيـق مشـاريع المـواد بـل قـد يـترتب عليـه 

تفسيرها(١٧). 
وحتى في الحالة التي ينظر فيها إلى نطاق عبارة �تفسير أو تطبيق� من منظـور أضيـق،  - ١٥
فإن ثمة طائفة واسـعة مـن منازعـات مسـؤولية الـدول الـتي تظـل مشـمولة بأحكامـها. وتشـمل 
ـــاني)، وأي  مثـلا مـا يلـي: أي مسـألة تتعلـق بإسـناد سـلوك إلى دولـة (البـاب الأول، الفصـل الث

 __________
 Mavrommatis (١٧) فسرت عبارة �نـزاع بخصــــوص تفسير أو تطبيق� معاهدة تفسيرا واسـعا. انظـر مثـلا: قضيـة
 P.C.I.J , Series A. ،(امتيازات مافروماتيس في فلسطين)، المحكمة الدائمة للعدل الدولي Palestine Concessions

 No.2 (1924)، الصفحتـان ١٦ و٢٩؛ الأنشـطة العسـكرية وشـبه العســـكرية في نيكــاراغوا وضدهــا (الدفــوع 

الأولية)، I.C.J. Reports 1984 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحتـان ٤٢٧ و٤٢٨ (الفقرتـان ٨١ و٨٣)؛ 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: البوسنة والهرســك ضـد يوغوسـلافيا (الدفـوع الأوليـة) 
I.C.J. Reports 1996 (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة)، الصفحـات ٦١٥-٦١٧ (الفقرتـان ٣١-٣٢)؛ القضيـة 

المتعلقة بمنصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) I.C.J. Reports 1996 (تقارير 
محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٨٢٠ (الفقرة ٥١)؛ والقضية المتعلقة بمسـائل تفسـير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال 
 I.C.J. Reports (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) لعام ١٩٧١ الناشئة عن حادث لوكربي الجوي
ـــان ٢٤-٢٥)؛ والقضيــة المتعلقــة بمســائل تفســير  1998 (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة)، الصفحـة ١٧ (الفقرت

وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ الناشـئة عـن حـادث لوكـــربي الجــوي (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضــد 
الولايات المتحدة الأمريكية) I.C.J. Reports 1998 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ١٢٣. 
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مسألة تتعلق بمـا إذا كـان الـتزام مـا نـافذا تجـاه دولـة مـا (المـادة ١٣) أو تتعلـق بوجـود إخـلال 
مستمر لالتزام (المادة ١٤)، وأي مسألة تتعلق بوجود ظرف ناف للمشـروعية (البـاب الأول، 
الفصـل الخـامس) أو تتعلـق بطبيعـة ونطــاق الالــتزام بــالكف وجــبر الإخــلال (البــاب الثــاني، 
الفصلان الأول والثاني). وعلاوة على ذلك، فإنه حتى لو كان صلب النـزاع تفسـير أو تطبيـق 
قاعدة أولية معينة أو التزام أولي معين بدل الالتزامات الثانوية المترتبــة عليـه والمشـمولة بأحكـام 
مشاريع المواد، سيسهل اعتبار نــزاع دولي نــزاعا يتعلـق بالتزامـات ثانويـة. وأيـا كـان المنظـور 
المتبع من هذيـن المنظوريـن، فـإن التسـوية الإجباريـة للمنازعـات مـن شـأا أن تشـمل فعـلا أو 
تقريبـا كـل مسـائل مسـؤولية الـدول؛ بـــل إنــه نظــرا للصلــة الوثيقــة بــين الالتزامــات الأوليــة 

والالتزامات الثانوية للمسؤولية فإنه من الطبيعي بل ومن الحتمي أن يكون الأمر كذلك. 
وثمة صعوبة أخرى تنشأ عن الربط بين الالتزام الأولي والالتزام الثـانوي والـترابط بـين  - ١٦
شتى �أقسام� القانون الدولي. فلا يصعب عزل مجـال مـن مجـالات تطبيـق الالتزامـات الثانويـة 
لمسؤولية الدول فحسب، بل إنه يصعب عزل مجال مـن مجـالات التزامـات مسـؤولية الـدول في 
حد ذاا، وفصله عن االات الأخرى. وعلى سبيل المثال، فإن المسائل المتعلقة أساسا بنطـاق 
الإقليم التي تثار أمام محكمة العدل الدولية قد تشمل ادعاءات مسؤولية الدول عـن احتـلال أو 
ـــة  اقتحـام إقليـم متنـازع عليـه(١٨)، أو قـد تنشـأ عـن ممارسـة سـلطات الإنفـاذ في المنـاطق البحري
المتنازع عليها مسائل تتعلق بمسؤولية الدول(١٩). فمسؤولية الـدول جـانب مـن هيكـل القـانون 
الدولي العمومي ككل. ولن يصعب للغايـة حصـر المسـائل الـتي تتناولهـا مشـاريع المـواد تحديـدا 
لأغراض تسوية المنازعـات فحسـب، بـل إنـه لـو تـأتى ذلـك فعـلا لأسـفر عـن نتـائج مصطنعـة 

للغاية. 
وعلى غرار ما لوحــظ أعـلاه، فـإن مشـاريع المـواد المعتمـدة في القـراءة الأولى لا تنـص  - ١٧
على التحكيم الإجباري إلا في المنازعات المتعلقة بالتدابير المضـادة، ولا يتـم عندهـا إلا بمبـادرة 
من الدولة المستهدفة. وفيما يتعلق بتعليقات الحكومات، فإا وإن أكدت علـى أهميـة التسـوية 
السلمية للمنازعات، فإن القليل من الحكومات سعى إلى تجاوز هذا الحد. ومعظـم الحكومـات 

 __________
(١٨) على غرار القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحريــة بـين الكامـيرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـد نيجيريـا): انظـر 

I.C.J. Reports 1998 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحات ٣١٧-٣١٩ (الفقرات ٩٥-١٠٢). 

(١٩) انظـر قضيـة مصـائد الأسمـاك الأنجلونرويجيـة،I.C.J. Reports 1951  (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة)، الصفحــة 
 .١١٦
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أعـرب عـن رأي مفـاده أن الأحكـام العامـة الـــتي تنــص علــى التســوية الإجباريــة للمنازعــات 
لا يمكن إدراجها في مشاريع المواد واقعيا(٢٠). 

ويوافق المقرر الخـاص علـى ذلـك. وللأسـباب الـواردة أعـلاه، فـإن اعتمـاد نظـام حـل  - ١٨
اختياري للمنازعات يقترن بمشاريع المواد لن يضيف الشـيء الكثـير إلى مـا هـو موجـود فعـلا، 
بل لن يضيف شيئا على الإطلاق. ولعل اعتماد نظام احتياطي للتسـوية الإجباريـة للمنازعـات 
عن طريق طرف ثالث سيكون من آثــاره، في معظـم الأغـراض، إقامـة تسـوية للمنازعـات عـن 
طريـق طـرف ثـالث في كـل مجـال القـانون الـدولي، الـذي يتعلـق في جوانـب عديـدة منـه بوفــاء 
ـــت الراهــن  دولـة بالتزاماـا الدوليـة. وليـس ثمـة أي دليـل يشـير إلى أن الـدول مسـتعدة في الوق
للتعهد بالتزام عام من هذا القبيل. وقد أحرز تقدم في سياق مجالات معينة من القـانون الـدولي 

وفي مناطق معينة، وهذا بكل تأكيد هو السبيل الذي يتعين اتباعه. 
وعـلاوة علـى ذلـك، حـتى لـو كـانت الـدول راغبـة في التعـهد بالتزامـات أخــرى ذات  - ١٩
طابع عام فيما يتعلق بتسوية المنازعات، فإنـه مـن المسـتبعد أن تتعـهد ـا في إطـار مـواد تتعلـق 
بمسـؤولية الـدول ولا تـزال جوانـب منـها مثـار خـلاف. وعلـــى افــتراض أن المــواد ســتعتمدها 
الـدول في شـكل اتفاقيـة عامـة، فإنـه مـن غـير المتوقـع أن تتضمـن الاتفاقيـة أحكامـا تنـص علــى 
ـــة والإجباريــة للمنازعــات عــن طريــق التحكيــم أو التقــاضي. وفي رأي المقــرر  التسـوية العام
الخاص، ينبغي حذف المرفقين. وينبغي ترك مسائل تسوية المنازعـات المتعلقـة بمسـؤولية الـدول 

جانبا لحلها عن طريق الأحكام والإجراءات القائمة. 
وثمة اقتراح آخر يلزم ذكره. فالصين تقر بأن أحكـام البـاب الثـالث الحاليـة تتنـافى مـع  - ٢٠

مبدأ حرية اختيار الوسائل المنصوص عليها في المادة ٣٣ من الميثاق. غير أا… 
ـــق علــى مجــرد حــذف جميــع المــواد المتعلقــة بالتســوية الســلمية  �لا [تــ]ـواف
للمنازعـات. وبمـا أن موضـوع مسـؤولية الـدول ينطـوي علـى حقـوق والتزامـات بــين 
الدول وكذلك على مصالحها الحيوية، فهو من مجالات القانون الـدولي الحساسـة الـتي 
تنشـأ الخلافـات بسـببها بسـهولة. ولمعالجـة هـذه المواضيـع علـى النحـو الملائـــم، يتعــين 
وضـع أحكـام عامـة تكـون بمثابـة مبـادئ لتسـوية المنازعـات الـتي تنجـم عـن مســؤولية 
الـدول، بمـا في ذلـك علـى وجـه الخصـوص الامتثـال التـام للالـتزام بتســـوية المنازعــات 
بالوسائل السلمية كما تنص على ذلك الفقرة ٣ مـن المـادة ٢ والمـادة ٣٣ مـن ميثـاق 

الأمم المتحدة�(٢١). 
 __________

انظر الفقرة ١١ أعلاه.  (٢٠)
 .(A/CN.4/515) التعليقات والملاحظات (٢١)
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وبناء عليه تقـترح أن يتضمـن البـاب الرابـع حكمـا عامـا يتعلـق بالتسـوية السـلمية للمنازعـات 
المتعلقة بمسؤولية الدول. فهذا الحكم الذي يمكن أن يصاغ علـى غـرار المـادة ٣٣ مـن الميثـاق، 
سيقطع شوطا في تبديد المخاوف من أن تكون مطالبات مسؤولية الدول مناسـبة تسـتغلها أي 
دولة لاتخاذ تدابير قسرية انفراديـة. وقـد تـود اللجنـة أن تنظـر في الفكـرة، حـتى وإن كـان مـن 
غير الممكن فرض التزام جديد ذي معنى في هذا اال، في غياب اتفاقية ملزمة تتضمـن حكمـا 

ينص على التسوية الإجبارية. 
 

شكل مشاريع المواد   باء -
وفيما يتعلق بمسألة الشكل الذي يمكن أن تتخذه مشاريع المواد، أُعرِب عن جملـة مـن  - ٢١
الآراء التي وردت من الحكومـات أو أُبديـت داخـل لجنـة القـانون الـدولي.(٢٢) ويمكـن تلخيـص 

مختلف الاعتبارات فيما يلي. 
 

هل ينبغي أن تتخذ مشاريع المواد شكل اتفاقية بشأن مسؤولية الدول؟ 
لاحظ مؤيدو هذا الخيار ما نجم عن اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات مـن أثـر ترسـيخي  - ٢٢
وما يترتب عليها من تأثير متواصل وقوي على القانون الدولي العـرفي، بصـرف النظـر عمـا إذا 
كانت دول معينة أطرافا فيها أم لا. واستنادا إلى هذا الرأي، يستحق العمل الـدؤوب والدقيـق 
الذي قامت بـه لجنـة القـانون الـدولي بشـأن المسـؤولية أن يكـرس في نـص تشـريعي. والطريقـة 
التقليديـة والمسـتقرة الـتي يتـم ـا ذلـك هـي اعتمـاد معـــاهدة في مؤتمــر دبلوماســي أو في إطــار 

اللجنة السادسة (٢٣). 
 

هل ينبغي أن تعتمدها الجمعية العامة في شكل من الأشكال؟ 
وتشـك حكومـات ومعلقـون آخـرون في حكمـة الســـعي إلى تدويــن القواعــد العامــة  - ٢٣
ــــر  لمســؤولية الــدول في شــكل معــاهدة. ولاحظــوا ضــرورة المرونــة واســتمرار عمليــة التطوي
القانوني، كما لاحظوا الطابع الأولي والخلافي إلى حد ما لبعض جوانـب النـص. وأعربـوا عمـا 
يساورهم من شكوك في أن تعتـبر الـدول أن مـن مصلحتـها التصديـق علـى معـاهدة محتملـة في 
هذا الشأن، بدل الاعتمـاد علـى جوانـب معينـة منـها عندمـا تسـنح الفرصـة. ولاحظـوا مـا قـد 
ينجم عن اتفاقية لا يكتب لها النجاح من أثر مزعزع بــل و �مقـوض للجـهد التدويـني�. وفي 
رأيـهم فـإن الاعتمـاد علـى المحـاكم والهيئـات القضائيـة وعلـى ممارسـة الـــدول والفقــه لاعتمــاد 

 __________
 .(A/CN.4/515) … الفقرات ٢٢-٢٤؛ والتعليقات والملاحظات ،(A/CN.4/513) … (٢٢) انظر موجز مواضيعي

أعربت مثلا عن هذا الرأي العام إسبانيا، وبلدان الشمال الأوروبي، وسـلوفاكيا: انظـر التعليقـات والملاحظـات  (٢٣)
 .(A/CN.4/515) …
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وتطبيق القواعد الواردة في النص أمر يتسم بقدر أكبر مـن الواقعيـة بـل وربمـا تكـون لـه فعاليـة 
أكبر. فسيكون لهذه العناصر إذا اتخـذت شـكل إعـلان أو غـيره مـن البيانـات المتفـق عليـها أثـر 
على القانون الدولي يفوق الأثر الذي سـيكون لهـا لـو أدرجـت في معـاهدة خلافيـة محتملـة لـن 
يتم التصديق عليها. ولاحظوا أن محكمة العدل الدوليـة قـد طبقـت فعـلا أحكامـا اسـتقتها مـن 
مشاريع المواد في عدد من المناسبات،(٢٤) رغـم أن اللجنـة لم تعتمدهـا إلا مؤقتـا. وتوحـي هـذه 

التجربة بأن المواد قد يكون لها أثر طويل الأمد حتى ولو لم تتخذ شكل اتفاقية (٢٥). 
 

مسألة الطريقة اللازم اتباعها 
وأعرب عدد من الحكومات عن القلق حيــال مسـألة الطريقـة الـلازم اتباعـها. فـإدراج  - ٢٤
هذه المواد في اتفاقية أو في إعلان مسألة أقـل أهميـة، في نظرهـا، مـن مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي 
استعراض جوهر هذه المواد والنظر فيه وكيفية القيام بذلـك. فطريقـة اللجنـة التحضيريـة، الـتي 
اتبعت مثلا في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، اعتـبرت طريقـة مفرطـة في 
استهلاكها للوقت. كما أا أقل ملاءمة لبيـان بـالقواعد الثانويـة للقـانون الـدولي، اـردة عـن 
أي مجال محدد من مجالات الالتزامات القانونيـة الأوليـة والـتي لهـا مـع ذلـك آثـار تنعكـس علـى 
القانون الدولي برمته. وكما لاحظته النمسا، فإن عقــد مؤتمـر دبلوماسـي �سـيعني ضمنـا علـى 
الأرجح الدخول من جديد في مناقشـة أخـرى معقـدة جـدا، بـل وتكـرار مناقشـة أجريـت مـن 
قبـل ممـا قـد يفسـد التـوازن الـذي توصلـت لجنـة القـانون الـــدولي إليــه في صياغــة النــص� (٢٦) 
وينسـحب القـــول نفســه علــى طريقــة اللجنــة التحضيريــة الــتي ســيتعين أن تســبق أي مؤتمــر 
دبلوماسـي بـل يرجـح أيضـا أن تشـارك في التحضـير لاعتمـاد الجمعيـة العامـة للنـص في شـــكل 
ـــا  إعـلان رسمـي ذي شـكل شـبه تشـريعي. واسـتنادا إلى هـذا الـرأي، فـإن اتبـاع ـج أقـل جزم
ـــط علمــا بــالنص وأن توصــي الــدول  وأكـثر لباقـة يقتضـي أن تكتفـي الجمعيـة العامـة بـأن تحي
والمحـاكم والهيئـات الدوليـة باعتمـاده، تاركـة مضمونـه ليتـم تناولـه بالطريقـة العاديـة المتبعـــة في 

تطبيق القانون الدولي وتطويره. 
 __________

(٢٤) انظر مثلا قضية غابشـيكوفو – ناغيمـاروس (هنغاريـا ضـد سـلوفاكيا)، I.C.J. Reports 1997 (تقـارير محكمـة 
ــرر  العـدل الدوليـة)، الصفحـة ٧، والفقـرات ٤٧، و٥٠-٥٣، و٥٨ و٧٩ و٨٣؛ والخـلاف المتعلـق بحصانـة المق
الخاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية، I.C.J. Reports 1999 (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة)، 

الفقرة ٦٢. 
(٢٥) من الدول التي أعربت عـن هـذا الـرأي العـام مثـلا الصـين، والمملكـة المتحـدة، والنمسـا، وهولنـدا، والولايـات 
المتحدة، واليابان: انظـر التعليقـات والملاحظـات … (A/CN.4/515). وتؤكـد هولنـدا علـى أنـه ينبغـي ألا تتخـذ 

النتيجة شكلا أضعف من إعلان للجمعية العامة: المرجع نفسه. 
المرجع نفسه.  (٢٦)
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خلاصة 
ـــا متوازنــة بدقــة إلى حــد مــا. فمــن جهــة،   يـرى المقـرر الخـاص أن الـبراهين المـدلى - ٢٥
ما فتئت الطريقة التقليديـة المتبعـة في اعتمـاد نصـوص لجنـة القـانون الـدولي تنطـوي علـى عقـد 
مؤتمر دبلوماسي ووضع اتفاقية. وفي حالات عديدة (بما فيـها اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري 
المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة الـتي اعتمـدت مؤخـرا) أتـاحت هـذه الطريقـة للــدول 
الإسهام الكامل في النص ثم اعتماده في اية المطاف، وأضفت على النـص اسـتمرارية وحجيـة 
ما كانتا لتكونـا لـه لـو اتبعـت طريقـة أخـرى في اعتمـاده. ومـن جهـة أخـرى، وخلافـا لبعـض 
النصوص الأخرى الـتي يتعـين إدراجـها في اتفاقيـة لكـي يكـون لهـا أثـر قـانوني، لا نـرى مبدئيـا 
ما يمنع من أن يصبح إعلان بشأن مسؤولية الـدول أو صـك ممـاثل جـزءا مـن الحـق المكتسـب. 
فقـانون مسـؤولية الـــدول يعمــل علــى صعيــد دولي ولا يلــزم تطبيقــه علــى الصعيــد الوطــني. 
وسترجع الدول والمحاكم والفقهاء إلى النـص، أيـا كـان وضعـه، لمـا سـتكون لـه مـن حجيـة في 
اال المشمول بأحكامه. وقد تواتر الاستناد إلى مشاريع المـواد فعـلا وأصبـح لهـا اثـر تشـريعي 
قوي رغم أا لاتزال مجرد مشروع. ومـن المتوقـع أن تسـتمر هـذه العمليـة المتمثلـة في تكريـس 

وتطبيق أحكام معينة من النص، وستتعزز باعتماد الجمعية العامة للنص. 
وفي اية المطاف، فإن المسألة هي مسـألة السياسـة العامـة الـتي تنتهجـها لجنـة القـانون  - ٢٦
الدولي ككل. فالتوصية التي ينبغي أن تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة تتوقف على طائفة مـن 
العوامـل. ومـن هـذه العوامـل: المنظـور الـذي ســـيتم اعتمــاده في ايــة المطــاف بشــأن تســوية 
المنازعات؛ والتقييم العام لتوازن النص (وهو توازن يمكـن القـول أنـه لم يتحقـق بعـد)، وتقييـم 
الطـابع والنتيجـة المحتملـين لاعتمـاد طريقـة اللجنـة التحضيريـة، ســـواء أســفرت عــن إعــلان أو 
توجـت بعقـد مؤتمـر دبلوماسـي. ويميـل المقـرر الخـاص مـن جانبـه إلى الـرأي القـائل بـــأن اتخــاذ 
ـــا بــالنص ويوصــي الحكومــات باعتمــاده قــد يكــون أبســط  الجمعيـة العامـة لقـرار يحيـط علم
الأشكال وأكثرها تحليا بالطابع العملـي، لا سـيما إذا أتـاح للجمعيـة العامـة تفـادي المناقشـات 
المسهبة التي يحتمل أن تكون حاسمة في اعتماد مواد معينة. ويقـترح أن تعـود اللجنـة إلى تنـاول 
المسألة في فترة لاحقة من الدورة، على ضوء التوازن الـذي يحتمـل تحقيقـه في النـص ولا سـيما 

على ضوء أي قرار يتم التوصل إليه بشأن مصير الباب الثالث الحالي. 
 

الاحتجاج بالمسؤولية: �الضرر�، و�الخسائر� و�الدولة المضرورة�   ثالثا -
وفيمـا يتعلـق بمسـائل الجوهـر، تتعلـق المسـألة العامـة الأولى بمجموعـة المـواد الـتي تحـــدد  - ٢٧
مضمون �الخسائر� و�الضـرر� لأغـراض مسـؤولية الـدول (المادتـان ٣١ و٣٧)، فضـلا عـن 
الأحكام ذات الصلة (المادتـان ٤٣ و٤٩) الـتي تتنـاول احتجـاج الـدول �المضـرورة� والـدول 
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�الأخرى� بالمسؤولية. فقد أدرجت هاتان المادتان الأخيرتان في الـدورة الأخـيرة للجنـة بـدلا 
من المادة [٤٠] وتوضيحا للمادتين ٤٢ و٤٤ (٢٧). 

ورحبت الحكومات بالتمييز بين الدول �المضرورة� والدول �الأخـرى� في المـادتين  - ٢٨
٤٣ و٤٩، وإن كانت قد أثارت عددا من الأسئلة بشـأن صياغـة هـاتين المـادتين وكـذا بشـأن 
تعريف �الضرر�. ففيما يتعلق ذه المسـألة الأخـيرة، يبـدو أن ثمـة قبـولا عامـا للطـرح القـائل 
بأن الضرر ليس ركنـا ضروريـا في كـل إخـلال بالقـانون الـدولي، وبالتـالي فـإن المـادتين ١ و٢ 
لا ينبغي أن تتضمنا أي إشارة محددة إلى �الضرر�؛ إذ سيعود للقاعدة الأولية المعنية أن تحـدد 
ما هو الحد الأدنى للانتهاك: وفي بعض الحالات قد يكون هذا الحـد الأدنى هـو حصـول ضـرر 
فعلي، وفي حالات أخرى قد يتحـدد في التـهديد بـإحداث ذلـك الضـرر، وفي حـالات أخـرى 
أيضا، يكــون الحـد الأدنى هـو مجـرد عـدم الوفـاء بوعـد، بصـرف النظـر عـن نتـائج عـدم الوفـاء 
وقت حصوله. كما سـيعود للقواعـد الأوليـة وتفسـيرها أمـر تبيـان طائفـة المصـالح الـتي يحميـها 
الـتزام دولي، والـتي يـؤدي الإخـلال بـه إلى قيـام الـتزام ثـانوي ممـــاثل بالجــبر. وفي حالــة بعــض 
الالتزامات، من قبيل الالتزامات ذات النطاق المحدود أو الـتي ترمـي إلى حمايـة مصلحـة محـددة، 
قد لا تكون كل نتيجة مـن نتـائج الانتـهاك قابلـة للتعويـض. وفي حـالات أخـرى، قـد يختلـف 
الوضع. فهذه المسائل تتعلق قبل كل شيء بتفسير وتطبيق القاعدة الأولية المعنية. فـهي مسـائل 
ـــو أن تصــاغ  غـير محـددة مسـبقا بـالقواعد الثانويـة للمسـؤولية.(٢٨) وكـل مـا يمكـن اشـتراطه ه

القواعد الثانوية صياغة تفسح اال موعة كاملة من الإمكانيات. 
وهنا تكمن الصعوبات الـتي ووجـهت، علـى مسـتوى الصياغـة والشـرح علـى الأقـل.  - ٢٩
فثمـة ثلاثـة نقـاط مسـتقلة رغـم أـا مترابطـة وهـي: اسـتخدام عبـارات مـن قبيـل �الخســـائر� 
و �الضـرر� في البـاب الثـاني والبـاب الثـاني مكـررا، والاحتجـاج بالمسـؤولية مـن قبـــل الدولــة 
المضـرورة المحـددة في المـادة ٤٣، ونطـاق المـــادة ٤٩، ولا ســيما في ســياق الالتزامــات بحمايــة 

المصلحة الجماعية. 
 

�الخسائر� و �الضرر� في مشاريع المواد 
) و �الضرر� (damage) و �الأذى�  injury) لم يرد تعريف مصطلحات �الإصابة� - ٣٠
(harm) و �الخسارة� (loss) في القانون الدولي تعريفا متسقا وليس ثمة مقابلات متفـق عليـها 

 __________
انظر التقرير الثالث للمقرر الخاص، A/CN.4/507، الفقرات ٦٦-١١٨.  (٢٧)

J. Combacau & D. Alland, “Primary and Secondary Rules in the Law of State Responsibility: Cate- :انظر (٢٨)
gorizing International Obligations”, (1985) 16 Netherland, YBIL p.108 وانظـر أيضـا التقريـر الأول للمقـرر 

الخاص، A/CN.4/490 (١٩٩٨)، الفقرات ١١٢-١٢١. 
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أو دقيقة في اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ومن استعراض مجـال معـين يتبـين أن ثمـة طائفـة مـن 
المصطلحات والتعريفات الخاصة ذا السياق. ففـي مجـال الحمايـة البيئيـة مثـلا، يعتـبر مصطلـح 
�الضرر� المصطلح الأكثر شيوعا. ويستخدم أحيانـا دون نعـت،(٢٩) وينعـت أحيانـا بعبـارات 
مـن قبيـل �ذي شـأن�(٣٠) و �لا يمكـــن علاجــه�(٣١). وأحيانــا تســتخدم المصطلحــات دون 
مساس بمسائل التبعة أو المسؤولية، لكن بطرق تشير إلى أن حدوث الضرر ليـس أساسـا كافيـا 
ولا ضروريا لقيام المسؤولية.(٣٢) وأحيانا ينعت المصطلح العام �للضرر� باستبعاد أنواع معينـة 
من الضرر الذي يمكن رفعه.(٣٣) وفي المناقشة الوجيزة الـواردة في فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة 
بشأن الأسلحة النووية، تفادت المحكمة أي نعـت كـان، مسـتخدمة بـدل ذلـك فعـل �تحـترم� 
الغامض.(٣٤) وفي مجال قانون التجارة الدوليـة، اسـتخدمت معايـير مختلفـة: فعلـى سـبيل المثـال، 
تنـص المـادة ٣ (٨) مـن التفـاهم بشـأن تسـوية المنازعـات المرفـق باتفـاق مراكـش لعــام ١٩٩٤ 

على ما يلي: 
�وفي حالات مخالفة الالتزامات التي جاءت في اتفاق مشمول، تعتبر المخالفــة 
مبدئيـا حالـة إلغـاء أو تعطيـل. ويعـني هـذا أن هنـالك عـــادة افتراضــا بــأن أي إخــلال 
بـالقواعد يـؤدي إلى آثـار سـلبية علـى الأعضـاء الآخريـن الأطـــراف في ذلــك الاتفــاق 
المشـمول، وفي هـذه الحـالات يقـع علـى العضـو الـذي رفعـت الشـكوى ضـده أن يـرد 

التهمة�. 

 __________
كما هو الأمر في المبدأ ٢١ من إعلان ستوكهولم لعـام ١٩٧٢، والـذي كُـرر في المبـدأ ٢ مـن إعـلان ريـو لعـام  (٢٩)

١٩٩٢، واقتبسته العديد من الصكوك الأخرى. 
كمـا هـو الأمـر في اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـــير الملاحيــة، ٢١ أيــار/مــايو  (٣٠)
١٩٩٧، المادة ٧ (�ضرر ذي شأن�)، وانظر اتفاقية الآثـار العـابرة للحـدود للحـوادث الصناعيـة، هيلسـنكي، 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٢، المادة ١ (د) (�يقدر بـ �الآثار العابرة للحدود� الآثار الخطيرة …�)؛ واتفاقية تقييم 
ــير  الأثـر البيئـي في إطـار عـابر للحـدود، إيبسـو، ٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٩١، المـادة ٢ (أ) (�أثـر بيئـي ضـار وكب
وعابر للحدود�)؛ والـبروتوكول الأول لاتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩، ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٧٧، المـادة ٣٥ 

(٣) (�أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد�)، انظر أيضا المادة ٥٥ (١). 
الميثاق العالمي للطبيعة، ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢، الفقرة ١١ (أ).  (٣١)

ـــادة ١ (٢) (�الآثــار  انظـر علـى سـبيل المثـال، اتفاقيـة حمايـة طبقـة الأوزون، فيينـا ٢٢ آذار/مـارس ١٩٨٥، الم (٣٢)
الضـارة� الـــتي عرفــت بكوــا تغيــيرات لهــا �آثــار شــديدة الضــرر� علــى صحــة الإنســان أو علــى النظــام 

الإيكولوجي). 
انظر اتفاقية المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عـن الأنشـطة الخطـيرة علـى البيئـة. لوغـانو، ٢١ حزيـران/يونيـه  (٣٣)

١٩٩٣، المادة ٧ (ج)، التي تقصر التعويض في حالات معينة على تكاليف إعادة الأمر إلى نصابه. 
I.C.J. Reports 1999 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٢٤٢ (الفقرة ٢٩).  (٣٤)
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وهذا ما يعكس اجتــهادا مسـتقرا منـذ عـهد بعيـد في إطـار نظـام مجموعـة الاتفـاق العـام بشـأن 
التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)/منظمة التجارة العالمية. والواقع أنه لا يبدو أن ثمة حـتى 
الآن حالة رد فيها هذا الافتراض. وكما قال الفريق في قضيـة الولايـات المتحـدة – سـوبرفاند، 

فإن: 
�إثبات أن إجراء متنافيا مـع [حكـم في اتفـاق مشـمول] ليسـت لـه آثـار، أو 
آثاره ضئيلة لن يكون بالتالي إثباتا كافيا … بأن الفوائد المترتبـة بمقتضـى ذلـك الحكـم 

لم تبطُل أو تعطَّل رغم أن ذلك الرد مسموح به مبدئيا�(٣٥). 
وفي الحالـة الراهنـة للقـانون الــدولي، ســيكون مــن الخطــأ افــتراض أي تعريــف محــدد  - ٣١
لـ �الخسارة� أو �الضرر� يسري على جميـع الحـالات. فـالعديد مـن الإعلانـات والاتفاقـات 
التي تحدد القواعد الأولية للمسؤولية لم تشذ فيما يبدو على أي قاعدة عامة بشأن الخسـارة أو 
ــــدأ قـــاعدة التخصيـــص  الضــرر. ولا تــورد أحكــام خاصــة عديــدة يتــم إعمالهــا بمقتضــى مب
(المادة ٥٦). وكل صك منـها صيـغ لتلبيـة احتياجـات معينـة يقتضيـها سـياق وموازيـن تسـوية 
تفاوضية معينة. ومرة أخرى، فإن أقصـى مـا يمكـن أن تفعلـه المـواد هـو اسـتخدام مصطلحـات 

عامة بطريقة واسعة ومرنة مع الحرص على الاتساق الداخلي. 
وفيمـا يتعلـق بـالمواد ذات الصلـــة، فــإن أول نقطــة يمكــن ملاحظتــها هــي أــا تحــدد  - ٣٢
مجموعتـين مـن الآثـار الثانويـة المترتبـة علـى الإخـلال: (أ) الكـف وعـــدم التكــرار (المــادة ٣٠) 
والجبر (المادة ٣١). فيشترط الكف فيما يتعلق بأي إخلال مستمر بـالتزام قـائم، ولا تثـور أي 
ــأكيدات  مسـألة مسـتقلة مـن مسـائل الضـرر في هـذا البـاب. وبموجـب المـادة ٣٠ (ب)، تعـد ت
ـــة إذا  وضمانـات عـدم التكـرار وسـائل انتصـاف اسـتثنائية يمكـن اللجـوء إليـها في حـالات معين
كان ثمة مـا يدعـو إلى الخشـية مـن حصـول إخـلال آخـر بـالالتزام. ولا تقتصـر أي وسـيلة مـن 
هذه الوسائل على �الدول المضرورة� المحددة في المـادة ٤٣، ولا ينبغـي أن تقتصـر عليـها(٣٦). 
ورغم أن مسائل معينة أثيرت بشأن مضمون وصيغة المادة ٣٠ (ب)(٣٧)، فـإن اسـتنتاج الآثـار 

الثانوية مقبول فيما يبدو ولقي بالفعل تأييدا عاما في تعليقات الحكومات. 

 __________
B.I.S.D 34S/136, para.5.1.9 (1987) (Basic Instruments and Selected Documents)، وقـد اعتمدتـه وطبقتـه  (٣٥)
 DSR. (Dispute Settlement Reports). 1997:II, ،هيئة الاستئناف في قضية الجماعات الأوروبية - مسألة الموز

 .p.690

انظر المادة ٤٩ (٢) (أ).  (٣٦)
انظر مرفق هذا التقرير، للاطلاع على التعليقات والملاحظات الواردة بشأا.  (٣٧)
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وتتضمـن المـادة ٣١ التزامـا عامـا بالجـبر حـددت أشـكاله بتفصيـــل في الفصــل الثــاني.  - ٣٣
فالمادة ٣١ (١) تنص على الالتزام �بالجبر الكامل عن الخسائر الناتجة عن الفعل غير المشـروع 
دوليا�: وهذا أمر لا خلاف حولـه فيمـا يبـدو(٣٨). وتنـص المـادة ٣١ (٢) علـى أن �الخسـائر 
[تعني] أي ضرر، سواء كـان ماديـا أو معنويـا، ينشـأ نتيجـة لفعـل غـير مشـروع دوليـا ترتكبـه 
الدولة�. وقد أدرجت لجنة الصياغة هذه الفقرة في عام ٢٠٠٠ سعيا منها إلى توضيح مفـهوم 
�الخسارة�. وعلى ضوء التعليقات الواردة، فإن هذه الفقرة تثير الإشكال من ثلاثة جوانب: 
أولا، إن من الخطأ المؤكد القول إن �الخسارة�، أي الخطأ القانوني المرتكب في حـق  �
الغير والنــاجم عـن الإخـلال بـالتزام �يعـني� الضـرر. ففـي بعـض الحـالات قـد يكـون 
الضرر جوهر الخسارة، وفي حالات أخرى لا يكـون كذلـك؛ وفي حـالات أيضـا قـد 
تكون ثمة خسارة دون أن يكون ثمة أي خطأ قانوني (الضرر غير الناجم عن فعل غـير 

مشروع). ولعله من الأدق القول إن الخسارة �تشمل أي ضرر …�. 
ثانيا، في شتى المذاهب القانونية، يفهم مفهوم �الضرر المعنوي� بمفاهيم مختلفـة. ففـي  �
ـــوي الخســارة العاطفيــة أو غــير الماديــة الــتي تلحــق  بعـض النظـم، يشـمل الضـرر المعن
الأفـراد؛ وفي نظـــم أخــرى، قــد يشــمل �الضــرر المعنــوي� شــتى أشــكال الخســارة 
القانونية، من قبيل الإساءة للسمعة أو التشهير المقـترن بـالإخلال في حـد ذاتـه. وهـذه 
صعوبات تعترض استخدام التعابـير المسـتقاة مـن القـانون الداخلـي والـتي يمكـن القـول 
إـا لم تتطـور بصـورة مسـتقلة في القـانون الـدولي(٣٩). ومـن جهـــة أخــرى، تســتخدم 
عبارة �الضرر المعنوي� في الفقه، ومـا دامـت أنـواع الخسـارة غـير الماديـة الـتي يمكـن 
التعويض عليها لم تقحم في صلب نظرية واحدة للضرر المعنوي، فإنه يبدو من الملائـم 

الإشارة إليه في الفقرة ٢. 
ثالثا، تتباين ظاهريا عبارة �ينشأ نتيجـة لــ� الـواردة في الفقـرة ٢ مـع عبـارة �الناتجـة  �
عن� الواردة في الفقـرة ١. وقـد تبنـت اللجـة الـرأي القـائل بـألا يـدرج في النـص أي 
اختبـار لفظـي لمـدى بعـد الضـرر، سـواء باسـتخدام عبـارة �مباشـر� أو �متوقــع� أو 

 __________
من الناحية النظرية، قد يكون ثمة إخلال لا يصيب أحدا بضرر أو خسارة فعلية، ومن المؤكد أنه قد يكـون ثمـة  (٣٨)
إخلال لا تتضرر منه الدولة بمفهوم المادة ٤٣. غير تلك الحالات يحتمل أن تكون استثنائية، ولـو نصـت الفقـرة 

الأولى على �أي خسارة� (بدل عبارة �الخسائر�) لأثارت من الصعوبات ما لا قبل لها بحله. 
كان المقرر الخاص أرانجيو - رويز يرى أن �الضرر المعنوي� الذي يلحق الدولة هو مفهوم مستقل قانونــا عـن  (٣٩)
الضرر المعنوي الـذي يلحـق الأفـراد في إطـار حقـوق الإنسـان أو الحمايـة الدبلوماسـية: انظـر تقريـره الثـاني، في 
حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٨٩، الـد الثـاني، الجـزء الأول، (الوثيقـة A/CN.4/425 و Add.1) الفقـرات 

٧-١٧. وقد يكون ذلك صحيحا، غير أنه قلما يبدد اللبس الاصطلاحي. 
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بالإشارة إلى نظرية �علاقـة سـببية غـير مبتـورة�(٤٠). وفيمـا يتعلـق بالقـانون الوطـني، 
يبدو من المحتمل أن يكـون إجـراء اختبـارات شـتى لمـدى بعـد الضـرر ملائمـا لمختلـف 
الالتزامات أو في مختلف السـياقات، اعتبـارا للمصـالح المتوخـى حمايتـها بقـاعدة أوليـة. 
ـــاء باســتخدام عبــارة �الناتجــة عــن�، وتنــاول هــذه النقطــة في  ومـن ثم تقـرر الاكتف
الشرح(٤١). غير أنه مما يثير اللبس في نفس المادة أن تستخدم عبـارة أخـرى يحتمـل أن 

تفيد ضمنا أن الأضرار غير المباشرة مشمولة بالجبر في جميع الحالات. 
وعموما يعتقد المقرر الخاص أن استبقاء المادة ٣ (٢) لا يخلو من فائدة، على أن يكـون نصـها 
كالتـالي: �تشـمل الخسـارة أي ضـرر، ماديـا كـان أو معنويـا، ينتـج عـن الفعـل غـير المشـــروع 

دوليا� (٤٢). 
وتــرد بعــض التوضيحــات الإضافيــة لمفــهوم الضــرر في المــادة ٣٧ (٢) الــتي تتنـــاول  - ٣٤
التعويض. فهذه الفقرة تنـص علـى أن التعويـض �يشـمل […] أي ضـرر يكـون قـابلا للتقييـم 
من الناحية المالية، بما في ذلك ما فات من الكسـب، بقـدر مـا يكـون هـذا الكسـب مؤكـدا�. 
وقد لقي ترحيبا عاما تناول الكسب الفائت في هذه الفقــرة، غـير أن البعـض استفسـر عمـا إذا 
كـانت عبـارة �قـابلا للتقييـم مـن الناحيـة الماليـة� تدخـل أي تحسـين في الصياغـة بالمقارنـة مــع 
عبارة �قابل للتقييم اقتصاديا�. ويرى المقـرر الخـاص أن الفـرق هامشـي. فقـد انصرفـت النيـة 
ـــت هــذه  إلى إدراج كـل حالـة يكـون فيـها الضـرر قـابلا للتقييـم بمقـاييس ماليـة، حـتى وإن شمل
المقـاييس التقديـر والتقريـب واسـتخدام الممـاثلات ومـا إلى ذلـك. ولم تنصـرف النيـة قطعـــا إلى 
الحد من التعويض عن الخسـائر (مـن قبيـل الخسـائر في الممتلكـات) الـتي يمكـن حسـاب قيمتـها 

النقدية بدقة. ويكفي فيما يبدو تفسير ذلك في الشرح. 
 

احتجاج �الدولة المضرورة� بالمسؤولية 
ورغـم التـأييد العـام للتميـيز بـين الـدول المضـرورة والــدول الأخــرى، أثــير عــدد مــن  - ٣٥
المسـائل فيمـا يتعلـق بالمـادة ٤٣. وتتعلـق المسـألة الأولى بفكـرة الاحتجـاج بالمســـؤولية في حــد 
ذاا، والتي لم تعـرف علـى وجـه التحديـد سـواء في المـادة ٤٣ أو المـادة ٤٤. فمـن الضـروري 
التمييز بين إقامة الدعوى التي يمكن أن تكون إجراء رسميا بل وكثيرا مـا تكـون كذلـك، وبـين 

 __________
انظر التقرير الثالث للمقرر الخاص، A/CN.4/507، الفقرات ٢٧-٢٩ و ٣١-٣٧.  (٤٠)

استخدمت عبارة (caused by) �الناتجة عن� في المواد ٢٧ و٣٥ و٣٧ و٣٨.  (٤١)
يمكن القول إن هذه الصيغة لا تتناول الحالة التي لا يشمل فيها الــتزام معـين إلا نتـائج معينـة، ولا تكـون النتـائج  (٤٢)
الأخرى قابلة للتعويض بموجبه. وقد تود لجنة الصياغة أن تنظر فيما إذا كانت عبـارة �أي ضـرر … يعـزى إلى 

فعل غير مشروع دوليا� تغطي هذه النقطة. 
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�المساعي الدبلوماسية غير الرسمية� الناشئة عن القلق إزاء حالـة أو نــزاع معـين(٤٣). فـلا يلـزم 
أن تكـون الدولـة �مضـرورة� بـأي وجـه مـن الوجـوه لكـــي تبــدي قلقــها إزاء حالــة معينــة، 
بما فيها حالة الإخلال بالقانون الدولي. وإن فرض أي قيود قانونية على ذلك إنمـا سـينبثق عـن 
مبـدأ الولايـة الداخليـة للدولـــة الموجــه إليــها هــذا الإعــراب عــن القلــق، وليــس عــن مفــهوم 
�الخســارة� أو �الضــرر�. ولا تصــــل المســـاعي مـــن هـــذا القبيـــل إلى درجـــة الاحتجـــاج 
بالمسـؤولية، ولا يشـترط لذلـك قيـام مصلحـة قانونيـــة محــددة. صحيــح أنــه يمكــن الاحتجــاج 
بمسـؤولية دولـة (بـل وكثـيرا مـا يتـم ذلـــك) عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية أو عــن طريــق 
الاتصال المباشر بين دولة ودولة، دون عرض المسـألة علـى أي جهـة أخـرى مـن خـلال إجـراء 
الطرف الثالث. بل قـد لا يكـون ثمـة أي طـرف ثـالث لـه ولايـة علـى النــزاع. غـير أن الدولـة 
تحتج بالمسؤولية عندما تقيم دعوى ضد دولة أخرى اسـتنادا إلى أي نتيجـة مـن النتـائج المترتبـة 
على الإخلال بالقانون الدولي مشمول بالباب الثاني ترتكبه تلك الدولة. ووظيفـة المـادتين ٤٣ 
و ٤٩ هـي تحديـد مـتى يتـم ذلـك كمسـألة عامـة (أي بصـرف النظـر عـن المـادة ٥٦). وبحكــم 
تلبية طلب الدولة المدعية، يقـوم نــزاع قـانوني يكـون لمحكمـة أو هيئـة قضائيـة ولايـة عليـه، إذا 
قبلت الدول المعنيـة ذلـك. وتمشـيا مـع النـهج العـام المتبـع في النـص، لا يبـدو ضروريـا تعريـف 
الاحتجـاج بالمسـؤولية تعريفـا رسميـا. وقـد ترغـب لجنـة الصياغـة في أن تنظـر في الصيـغ البديلــة 

للمادة ٤٣ أو المادة ٤٤(٤٤)، أو تدقق هذه النقطة في الشرح. 
وفيما يتعلق بتعريف �الدولة المضرورة�، اقـترحت عـدة حكومـات أن تكـون عبـارة  - ٣٦
�اتمـع الـدولي بأكملـه� المسـتخدمة في المـادة ٤٣ وفي مواضـع أخـرى علـــى النحــو التــالي: 
�اتمع الدولي للـدول بأكملـه�(٤٥). وأشـارت بصفـة خاصـة إلى تعريـف القواعـد الآمـرة في 
المـادة ٥٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦. ولا يتفـق المقـرر الخـاص علـى ضــرورة 
ـــا عليــها. فــالدول تظــل عنصــرا محوريــا في عمليــة  إجـراء أي تغيـير فيمـا أصبـح عبـارة متعارف
التشريع على الصعيد الدولي وعملية تطبيق القوانين، ومن البديهي أن كل دولـة بصفتـها تلـك 
هي عضو في اتمع الدولي. غير أن اتمع الــدولي يشـمل كيانـات إلى جـانب الـدول: ومنـها 

 __________
اقتبست هذه العبارة من المادة ٢٧ (٢) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ورعايـا دول أخـرى،  (٤٣)

واشنطن، ١٩٦٥. انظر التقرير الثالث للمقرر الخاص، A/CN.4/507، الفقرة ١٠٥. 
على سبيل المثال، يمكن أن ترتب المادة ٤٣ حقا للدولــة المضـرورة يخـول لهـا الاحتجـاج بمسـؤولية دولـة أخـرى  (٤٤)
وفقا لهذه المواد، ثم تعرف مصطلح �الدولة المضرورة� في فقرة ثانية. ويمكن عندها أن تتناول المادة ٤٤ طـرق 

الاحتجاج بالمسؤولية. وقد قدمت هذا الاقتراح المملكة المتحدة. 
ـــدة، لا فيمــا يتعلــق بالمــادة ٤٣  تقدمـت ـذا الاقـتراح مثـلا، فرنسـا، والمكسـيك، وسـلوفاكيا، والمملكـة المتح (٤٥)
فحسب، بل حتى فيما يتعلق بالمواد ٢٦ و٣٤ و٤١. انظر مرفق هذا التقرير، الحاشية الواردة على المادة ٢٦. 
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على سبيل المثـال، الاتحـاد الأوروبي، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، والأمـم المتحـدة نفسـها. 
ـــه� في قضيــة برشــلونة  وقـد اسـتخدمت محكمـة العـدل الدوليـة عبـارة �اتمـع الـدولي بأكمل
تراكشون(٤٦) (Barcelona Traction) ، واستخدمت في معاهدات متعددة الأطراف لاحقة مـن 

قبيل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ١٩٩٨، المادة ٥ (١)(٤٧). 
غير أن استخدام العبـارة ليـس القصـد منـه الإفـادة ضمنـا بـأن ثمـة شـخصا قانونيـا هـو  - ٣٧
اتمـع الـدولي. فمـن الواضـح أنـــه ليــس كذلــك(٤٨). غــير أنــه إذا كــانت بعــض الهيئــات أو 
المؤسسات (من قبيل الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة) يمكنها أن تمثل المصـالح الجماعيـة، عامـة 
أو في أغراض خاصة، فـإن عـدم اتخاذهـا لأي إجـراء في حالـة معينـة لا ينبغـي أن يسـتتبع عـدم 
إمكانية مساءلة الدولة المخلة بالتزام تجاه اتمـع الـدولي بأكملـه. فـهذا هـو سـبب إدراج هـذا 
المفهوم في المادة ٤٩. ولأغراض المادة ٤٣، كل ما يلزم قوله هو أنه حتى في الحالة الـتي يكـون 
فيها الالتزام واجبا للمجتمـع الـدولي بأكملـه، فـإن دولـة معينـة قـد تتضـرر بصـورة محـددة مـن 

الإخلال به. وبالتالي يلزم إدراج تلك الالتزامات في المادة ٤٣ أيضا. 
ــــا يســـمى بالالتزامـــات  وتتعلــق المســألة المتبقيــة بالمــادة ٤٣ (ب) ��٢ الــتي تتنــاول م - ٣٨
�الجوهرية�(٤٩). ورغم أن المصطلح يستخدم أحيانا ليشمل الالتزامات المتعلقة بالمصلحة العامــة 
(من قبيل التزامات حقوق الإنسان)، فإن المقرر الخاص يستنتج أن المصطلح يشير إلى الالتزامات 
غير القابلة للوفاء الجزئي. فبموجـب المـادة ٦٠ (٢) (ج) مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، يخـول 
الإخـلال بـالتزام جوهـري أي دولـة طـرف حـق تعليـق الوفـاء بالمعـاهدة لاتجـــاه الدولــة المرتكبــة 
للإخلال فحسب، بل تجاه كـل الـدول. وبعبـارة أخـرى، فـإن الإخـلال بـالتزام مـن هـذا القبيـل 
يهدد هيكل المعاهدة برمته. ولحسن الحظ فإن هذا لا ينسحب على معاهدات حقوق الإنسـان؛ 
بـل العكـس هـو الصحيـح، مـا دامـت الدولـة لا تسـتطيع أن تتجـاهل حقـوق الإنســـان بدعــوى 
إخلال دولة أخرى ا. والمعاهدات من قبيل معاهدات عدم الانتشار ونزع السـلاح، أو غيرهـا 
مـن المعـاهدات الـتي تشـترط التقيـد الجمـاعي التـام لنفاذهـا (كمـا هـو الأمـر بالنسـبة للالتزامــات 

 __________
I.C.J. Reports 1970 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٣٢ (الفقرة ٣٣).  (٤٦)

استمدت صيغة المادة ٥(ا) في اية المطـاف مـن ديباجـة مشـروع النظـام الأساسـي الـذي وضعتـه لجنـة القـانون  (٤٧)
الدولي في ١٩٩٤: حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٤، الد الثـاني (الجـزء الثـاني)، الصفحتـان ٥٤-٥٥، 

غير أا تكرست إلى حد كبير بنقلها إلى مادة في المتن. 
(٤٨) راجع الرأي المخالف للقاضي فيتزموريس، في الفتـوى المتعلقـة بناميبيـا، I.C.J. Reports 1971 (تقـارير محكمـة 
العدل الدولية)، الصفحة ٢٤١ (الفقرة ٣٣). ولأسباب مماثلـة، قـد يكـون مـن الأفضـل أن يشـار في المـادة ٤٣ 

(ب) لا إلى �مجموعة� بل إلى �عدد� من الدول؛ على غرار المادة ٤٩. 
(٤٩) انظر في شرح مفهوم الالتزامات الجوهرية، التقرير الثالث للمقرر الخاص، A/CN.4/507، الفقرة ٩١. 
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الجوهرية للدول الأطراف في معـاهدة الفضـاء الخـارجي أو معـاهدة أنتاركتيكـا) هـي معـاهدات 
جوهرية ذا المعنى. وقد يضيق نطاق هذه الفئة غير أا تظل فئة مهمة. وعلاوة على ذلـك فـإن 
لها أهمية كبيرة في مسـؤولية الـدول علـى غـرار مـا لهـا مـن أهميـة في موضـوع تعليـق المعـاهدات. 
فالأطراف في التزام جوهري أخل به قد لا تكون لها مصلحة في تعليقه وينبغي أن تكـون قـادرة 
على أن تصر، تجاه الدولة المسؤولة، على الكف أو الـرد العيـني. ولهـذه الأسـباب، يعتقـد المقـرر 
الخاص بضرورة استبقاء المادة ٤٣ (ب)��٢. غير أن لجنة الصياغة قد ترى أن من المفيد أن تعيد 

النظر في صياغتها، وفقا لعدة اقتراحات قدمت في هذا الشأن (٥٠). 
 

الدول الأخرى التي يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية: المادة ٤٩ 
ورغـم أن اليابـان تـرى أن المـادة ٤٩ ليســـت �[…] مســألة […]جوهريــة في قــانون  - ٣٩
مسؤولية الدول�، فإن معظم الحكومات الأخرى قبـل المبـدأ الـذي تسـعى المـادة إلى تجسـيده، 
والذي أقرته صراحـة محكمـة العـدل الدوليـة في ١٩٧٠ بطبيعـة الحـال. غـير أنـه أثـير عـدد مـن 

المسائل بشأن صيغة المادة ووظيفتها المتوخاة. 
والمسألة الأولى تتعلق بمفهوم �حماية مصلحة جماعيـة� الـوارد في المـادة ٤٩ (١) (أ).  - ٤٠
فما هي يا ترى هذه الالتزامات الدولية (غير الالتزامـات الثنائيـة الصرفـة) الـتي ليـس �الغـرض 
منهـ[ـا] حماية مصلحة جماعية�؟ فحتى المعاهدات التي تعد أشد قربا من �طائفة� الالتزامـات 
الثنائيـة هـي في عمقـها موضوعـة بغـرض حمايـة مصلحـة جماعيـة. وعلـــى ســبيل المثــال، كثــيرا 
ما يعتقد أن العلاقات الدبلوماسية بين دولتين عمـلا باتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية هـي 
علاقات ثنائية بطبعها، وقلما تعتبر الانتهاكات �العادية� للاتفاقيـة تجـاه دولـة انتـهاكات تثـير 
مسائل بالنسبة للدول الأخرى الأطراف في تلك المعاهدة. غير أنـه إذا بلـغ الإخـلال بالاتفاقيـة 
قدرا من الخطورة، فإنه قد يثير مسائل بشأن مؤسسة العلاقات الدبلوماسية مـن شـأا أن تثـير 
قلقـا مشـروعا لـدى الـدول الثالثـة(٥١). ولعلـه ينبغـي تدقيـق المـادة ٤٩ (أ) لجعلـها تقتصـر علــى 

الإخلال الذي يمس في حد ذاته بالمصلحة الجماعية للدول الأطراف في الالتزام(٥٢). 
 __________

وتشمل إضافة عبارة �بـالضرورة� وتغيـير �أو� بــ �و� في الجملـة الأخـيرة. ممـا يجعـل نـص الفقـرة كالتـالي:  (٥٠)
�من طبعه أن يؤثر بالضرورة على التمتع بحقوق جميع الدول المعنية والوفاء بالتزاماا�. 

 I.C.J. Reports 1981 ،(٥١) راجع القضية المتعلقـة بموظفـي الولايـات المتحـدة الدبلوماسـيين والقنصليـين في طـهران
(تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٤٣ (الفقرة ٩٢). 

(٥٢) وسيظل هــذا الاقـتراح يسـمح بالحالـة المعياريـة الـتي يتوخـى أن تكـون مشـمولة بأحكـام الفقـرة (أ)، أي حالـة 
مصلحة إثيوبيا وليبريا في وفاء جنــوب أفريقيـا بالتزاماـا الواجبـة بشـأن أفريقيـا الجنوبيـة الغربيـة: قضيتـا أفريقيـا 
الجنوبية الغربية (المرحلة الثانية)، I.C.J. Reports 1966 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٦. انظر التقريـر 

الثالث للمقرر الخاص، A/CN.4/507، الفقرتان، ٨٥ و٩٢. 
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وقد اقترح فعلا إدراج قيد مماثل في المادة ٤٩ (١) (ب). ففرنسا تقترح قصـر الفقـرة  - ٤١
على الإخلال الجسيم المشمول بـالفصل الثـاني مـن البـاب الثـاني. ولهـذا الاقـتراح وجاهـة فيمـا 
يتعلق بالمطالبات بالجـبر المنصـوص عليـها في المـادة ٤٩ (٢) (ب)، تفـوق وجاهتـه فيمـا يتعلـق 
بالمطالبـات بـالكف عـن السـلوك غـير المشـروع. ولا يبـدو مـن غـير المناســـب الســماح لجميــع 
الـدول بـأن تصـر علـى الكـف عـن الإخـلال بـالتزام واجـب للمجتمـع الـدولي بأكملـه. وهـــذا 
ـــل  مـا يسـتنبط مباشـرة مـن حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة �برشـلونة تراكشـن�. ولع
مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتاح للدولة المدعيـة أن تطلـب الجـبر �لصـالح الدولـة المضـرورة أو 
المستفيدين من الالتزام الذي أخل به� مسألة أقل وضوحا. فهذه على وجـه الخصـوص مسـألة 

يعقل أن يتوقع من الدولة المضرورة القيام ا لمصلحتها، إن كانت ثمة دولة مضرورة أصلا. 
وهذه مسائل قد تود اللجنـة إعـادة النظـر فيـها، وينبغـي قطعـا أن تنظـر لجنـة الصياغـة  - ٤٢
فيما إذا كان ينبغي أن تصاغ المادة ٤٩ (١) (أ) صياغة أدق. ومن جهة أخرى، يعتقـد المقـرر 
الخاص أن المادة ٤٩ بصفة عامة تقيم بعض التـوازن مـن حيـث القـانون المنشـود بـين المصلحـة 
الجماعية المُمتثلة للقيم الأساسية للمجتمـع الـدولي والمصلحـة الموازيـة المتمثلـة في عـدم تشـجيع 
انتشـار المنازعـات. ويـرى المقـرر الخـاص أنـه لم يثبـــت مــا يدعــو إلى إعــادة النظــر في جوهــر 

المادة ٤٩. 
 

ــن  �الإخـلال الجسـيم بالتزامـات تجـاه اتمـع الـدولي�: الفصـل الثـالث م رابعا -
 الباب الثاني 

وخلافـا لمـا سـبق، تظـل المسـائل الـتي يثيرهـا الفصـل الثـالث مـن البـاب الثــاني مســائل  - ٤٣
حاسمـة، علـى غـرار مـا كـانت عليـه في سـياق المـادة [١٩] القديمـة. فـــالعديد مــن الحكومــات 
(فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايـات المتحـدة، واليابـان) ظـل يحـاجج بقـوة مـن أجـل حـذف 
الفصل الثالث برمتـه، إذ وصفتـه إحـدى الحكومـات سـاخرة بأنـه مسـكون بشـبح �الجنايـات 
ـــوع بــل هــي مســألة  الدوليـة�. وفي نظرهـا، فـإن خطـورة الإخـلال بـالالتزام ليسـت مسـألة ن
درجة، ويمكن مراعـاة التـدرج في الخطـورة بطـرق أخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن غمـوض 
المـادتين ٤١ و ٤٢ وطابعـهما غـير الحصـري يلقيـــان بشــكوك خطــيرة علــى فائدمــا. وأقــل 
ما يقال عنهما أنه لا يمكـن اعتبارهمـا، في نظـر هـذه الـدول، مـادتين تعكسـان القـانون الـدولي 
العمومي؛ وهذا عيـب خطـير في نـص لا يمكـن أن يتخـذ إلا شـكل صـك غـير ملـزم. وتقـترح 
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هذه الحكومات بديلا يتخذ شكل شرط وقـائي عـام، يصـون تطـور أشـكال أشـد صرامـة مـن 
أشكال المسؤولية عن الإخلال الجسيم بالقانون الدولي(٥٣). 

ومـن جهـة أخـرى، لقـي الفصـل الثـالث تــأييدا. فاســتنادا إلى الســويد (باســم بلــدان  - ٤٤
… فإن:  الشمال الأوروبي) 

�النقطــة الأساســية ليســت هــــي مســـألة المصطلحـــات رغـــم أن مصطلـــح 
�الجنايـة� في سـياق مسـؤولية الـدول قـــد تــترتب عليــه آثــار زائفــة. بــل إن النقطــة 
الأساسية هي أن بعـض الانتـهاكات مـن قبيـل العـدوان والإبـادة الجماعيـة تعـد تحديـا 
للمجتمـع الـدولي ككـل يسـتوجب تمييزهـا عـن بقيـة الانتـهاكات - بالطريقـة نفســها 
ـــيز ــا قــانون الحــرب بــين �الانتــهاكات� و �الانتــهاكات الجســيمة� ….  الـتي م
ولذلك فإن بلدان الشمال الأوروبي تؤيد إدراج هذا التمييز أيضـا في سـياق مسـؤولية 

الدول وتوافق على الحل الوارد حاليا في الفصل الثالث من الباب الثاني�(٥٤). 
كمـا تؤيـد حكومـات أخـرى (منـها سـلوفاكيا(٥٥) والنمسـا(٥٦)، وهولنـدا(٥٧)) الحـــل التوفيقــي 
الوارد في الفصل الثـالث، علـى اعتبـار أن الأحكـام الجوهريـة معقولـة ولا تفـرض عـبء ثقيـلا 
علـى الـدول الثالثـة. وتـرى أن الفصـل الثـالث ثمـن جديـر بـالدفع للتخلـــي عــن الفصــل [١٩] 

السابق. 
وقبل تناول المشـكل العـام الـذي يطرحـه الفصـل الثـالث مـن البـاب الثـاني، يبـدو مـن  - ٤٥
الضروري توضيح نطاق نتيجة من النتائج المستقلة المذكورة في المادة ٤٢. فمؤيـدو ومعـارضو 
الفصل الثالث على السواء يتفقـون علـى أن التعويضـات الـتي تعكـس جسـامة الإخـلال، علـى 
النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ٤٢ (١)، لا ينبغـي أن تعتـبر تعويضـــات تعزيريــة. فثمــة رأي 
سـائد مفـاده أن هـذه التعويضـات غـير مسـموح ـا في القـانون الـدولي، غـير أن بعـض الــدول 
تفســر المــادة ٤٢ (١) بكوــا تســــمح بالتعويضـــات التعزيريـــة. ولا يفســـر المقـــرر الخـــاص 
الفقرة (١) على ذلك المنوال. بل يرى أا تسمح بأن تعكـس التعويضـات جسـامة الإخـلال، 

 __________
أعربت سيراليون والهند أيضا عن آراء مشاة في المناقشة التي أجرا اللجنة السادسة: انظـر �موجـز مواضيعـي  (٥٣)

…� A/CN.4/513، الفقرات ٨٩-٩٤. 

(٥٤) التعليقات والملاحظات … (A/CN.4/515). وانظر أيضا إسبانيا، المرجع نفسه. 
المرجع نفسه (�خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح�).  (٥٥)

المرجع نفسه.  (٥٦)
المرجع نفسه. (�تشكل حلا وسطا جيدا ميزته الإضافية أن هذه الصيغة لا تجازف بما تم الاتفاق عليه�)  (٥٧)
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وهذه أمر يختلف عن التعويضات التعزيرية. فحتى في سياق أفعال غـير مشـروعة أقـل جسـامة، 
يمكن مراعاة عوامل من قبيل جسامة الإخـلال، في تقييـم التعويـض عـن الضـرر المعنـوي مثـلا. 
ويبدو أن من الملائم بصفة خاصـة مراعـاة هـذه العوامـل في حالـة الإخـلال الجسـيم بالتزامـات 
واجبة للمجتمع الدولي بأكمله. ومن جهة أخرى، فـإن التعويضـات التعزيريـة هـي تعويضـات 
إما مضاعفة جزافا أو تعويضـات يتـم تضخيمـها عمـدا لشـجب ومعاقبـة المدعـى عليـه. وليـس 

هذا هو الغرض من الفقرة (١). 
وفيما يتعلق بالمسألة العامة، سعى المقـرر الخـاص في تقريـره الأول إلى عـرض الـبراهين  - ٤٦
ـــال غــير المشــروعة دوليــا لأغــراض البــاب الأول،  المفنـدة لفكـرة إفـراد فئـة مسـتقلة مـن الأفع
ولا سـيما تلـك الفئـة الـتي يطلـق عليـها نعـت �الجنايـة الدوليـة�(٥٨). فـهذا التصنيـف في نظــره 
ينطوي على إساءة فهم لفكرة الالتزامات الواجبة للمجتمـع الـدولي بأكملـه، الـتي هـي صلـب 
هذا المفهوم ومسوغه الأساسـي. وممـا لا يخلـو مـن دلالـة أن لا أحـد يدعـو إلى مجموعـة مختلفـة 
من القواعد لتحديد �المسـؤولية الجنائيـة للدولـة�، مثـلا في مجـال إسـناد المسـؤولية أو الأعـذار 
المحلة – ناهيك عن الدعوة إلى نظام يتضمن حـد أدنى مـن الضمانـات الإجرائيـة. فكلاهمـا أقـر 
عالميا في النظم القانونية لأغـراض التميـيز بـين المسـؤولية الجنائيـة والمسـؤولية التقصيريـة. ولهـذه 
الأسـباب ولغيرهـا لا يوجـد حـتى الآن أي سـند لهـذا التميـيز في القـانون الـدولي. وبالتـالي فــإن 
حـذف المـادة [١٩]، ومـا لقيـه هـذا الحـذف مـن قبـول عـام إلى حـد بعيـــد، إنمــا يــدلان علــى 

حصول تقدم حقيقي. 
وفي الوقـت ذاتـه، فـإن فكـرة الالتزامـات الواجبـة للمجتمـــع الــدولي بأكملــه – وهــي  - ٤٧
التزامـات يحـدد الإخـلال ـا وفقـا للقواعـد العامـة للبـاب الأول – لهـا دلالـة خاصـة. فالإبــادة 
الجماعيـة، والعـدوان، والفصـل العنصـري، والحرمـان القسـري مـن حـق تقريـر المصـــير تشــكل 
أفعـالا غـير مشـروعة �ـز ضمـير الإنسـانية�(٥٩)، ويبـدو مـن الملائـم إدراج ذلـك مـــن حيــث 
النتـائج المقترنـة بـالإخلال ـا. وصحيـح دون شـك أن إخـلالات أخـرى بالقـانون الـدولي قـــد 
تـترتب عليـها نتـائج جسـيمة للغايـة، تبعـا للظــروف. ففكــرة الإخــلالات الجســيمة بــالقواعد 
الأساسـية لا تسـتبعد هـذه الإمكانيـة، ومـا دامـت النتـائج المشـار إليـها في المـادة ٤٢ تـرد علــى 
سبيل المثال لا على سبيل الحصر. غير أا، في نظر المقـرر الخـاص، ملائمـة مـن زاويـة القـانون 
المنشود على الأقل. ولها مزية إضافية كوا تحظى فيما يبـدو بتـأييد واسـع النطـاق داخـل لجنـة 

 __________
انظر التقرير الأول، A/CN.4/490 (1998)، الفقرات ٤٣-١٠١.  (٥٨)

تحفظـات بشـأن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة I.C.J. Reports 1951 (تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة)،  (٥٩)
الصفحة ٢٣. 
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القانون الدولي باعتبارها أساسـا لاعتمـاد النـص بتوافـق الآراء. ولهـذا السـبب، إن لم يكـن ثمـة 
سبب آخر، ينبغي استبقاء الفصل الثالث. 

غير أن المادتين اللتـين يتـألف منـهما الفصـل الثـالث كانتـا موضـوع انتقـادات شـديدة  - ٤٨
حتى من جانب أولئك الذين يؤيدون استبقاءهما مبدئيا(٦٠). ومن هذه الانتقادات ما يلي: 

إن التعريف المقترح مليء بالمصطلحـات المبهمـة، مـن قبيـل �ضـروري� و�جسـيم�  �
وما إلى ذلك؛ 

إن نعت �جسيم� ليس ضروريا دائما؛ وبالتالي فإن العدوان أو الإبادة الجماعيـة مـن  �
الجرائم �الجسيمة� بحكم تعريفها؛ 

) (المـــادة ٤١)،  “fundamental interests”) إن العلاقــة بــــين �المصـــالح الأساســـية� �
و�المصـالح الأساسـية� (”essential interests“) (المـادة ٢٦) و�المصلحـــة الجماعيــة� 

(”collective interest“) (المادة ٤٩) يلزم تبريرها وشرحها؛ 

إنـه ثمـة فرقـا بـين صيغـة المـادة ٤٩ (�الغـرض منـه حمايـة مصلحـــة جماعيــة�) وصيغــة  �
…�)؛  المادة ٤١ (�ضروريا لحماية

ينبغي أن يفسر الشرح كيفية تقييم خطر �إلحاق ضرر بالغ�؛  �
رغم أن المادة ٤١ (١) تنص على أن الفصل يسري علـى �المسـؤولية الدوليـة المترتبـة  �
على� إخلال جسيم على النحو الوارد تعريفه، فإن المـادة ٤٢ في الواقـع مخصصـة إلى 

حد كبير �لالتزامات� الدول الثالثة، وإن حددت تلك الالتزامات تحديدا غامضا. 
وبصفة أعم فإن الصين وإن كانت تؤيد حذف المـادة [١٩] تلاحـظ �أن هـذا النـص مـا زال 
يثير بعض القضايا الجوهرية� سواء من حيث تعريف المفهوم أو مــن حيـث آثـاره. وتدعـو إلى 
أن يقدم الشرح �التعريفات والإيضاحات اللازمـة �(٦١). كمـا تقـترح حكومـة واحـدة علـى 
الأقـل أن تشـمل المـادة ٤١ العلاقـة بـين الالتزامـات وأن يتـم توضيـح الالتزامـات ذات الحجيــة 

المطلقة تجاه الكافة أو القواعد الآمرة. 

 __________
انظر مرفق هذا التقرير، الحواشي الواردة على المادتين ٤١ و٤٢.  (٦٠)

 .(A/CN.4/515) التعليقات والملاحظات (٦١)
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وقبل تناول مسائل الصياغة والتعريف، من الملائم إضافة شيء بشأن هذه المسألة الـتي  - ٤٩
تسـتند إليـها مسـائل أخـرى(٦٢). فالمـــادة ٤٢ ترتكــز في صلبــها إلى مفــهوم الالــتزام الواجــب 
للمجتمع الدولي بأكمله، أو الــتي يشـار إليـها أيضـا بـالالتزام ذي الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة. 
وهـذا هـو المفـهوم الـــذي رسمــت ملامحــه الأولى محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة �برشــلونة 
تراكشن� وفي قضايا لاحقة(٦٣). ومن الأفضل اسـتخدام التعبـير الـدارج بـدل التعبـير اللاتيـني، 
�er لتعني به  ga omes� لا سيما وأن محكمة العدل الدولية استخدمت في عدة مناسبات تعبير
شيئا آخر، مما يفتح اال للبس(٦٤). وليس من الضروري في الأغراض الحالية أن تتخذ اللجنـة 
موقفا عاما بشأن العلاقات بين القواعد الآمرة والالتزامات الواجبة للمجتمع الـدولي بأكملـه. 
غير أنه يمكن الإشارة إلى نقطتين ذا الصدد. أولا، إن ثمة على الأقل مجالا كبيرا مـن التداخـل 
ـــدولي هــي  بـين هذيـن الصنفـين، مـادام مـن المتفـق عليـه أن القلـة القليلـة مـن قواعـد القـانون ال
وحدها التي يمكن اعتبارها قواعد آمرة أو قواعد تـترتب عليـها التزامـات تجـاه اتمـع الـدولي. 
ـــن فكــرة  وبالتـالي فـإن هذيـن الصنفـين مـن القواعـد يتداخـلان إن لم يكونـا جـانبين مختلفـين م
ــى  جوهريـة واحـدة. وثانيـا، ثمـة فـرق في التـأكيد. ففـي سـياق القواعـد الآمـرة يتـم التـأكيد عل
القاعدة الأولية نفسها وطابعها غير القابل للاستثناء أو طابعها القاطع. وهذا ما يصـدق بصفـة 
ـــن هــذا النــص أيضــا. في حــين أن  خاصـة علـى سـياق صحـة المعـاهدات، وعلـى المـادة ٢١ م
التأكيد في الالتزامات الواجبة للمجتمع الدولي بأكمله ينصب على عالمية الالتزام والأشـخاص 
أو الكيانات التي يجب لها، أي على وجه التحديد كل الدول والكيانات القانونيـة الأعضـاء في 
ذلـك اتمـع. وبمـا أن سـياق الفصـــل الثــالث يتعلــق بنتــائج الإخــلال، شــأنه في ذلــك شــأن 
ـــح  المـادة ٤٩ الـتي تتعلـق باحتجـاج دول أخـرى بالمسـؤولية، فـإن المصطلـح الملائـم هـو المصطل

الثاني، أي الالتزامات الواجبة للمجتمع الدولي بأكمله. 
 __________

انظـر أيضـا التقريـر الثـالث، A/CN.4/507، الفقرتـان ٢ و١٠٦. وقـد نوقـشت هـذه المســـألة مناقشــة مفيــدة في  (٦٢)
التقرير الأول للجنة القانون الدولي لعام ٢٠٠٠، (انظر الحاشية ٦ أعلاه)، الفقرات ١٣٤-١٦١. 

(٦٣) انظر قضية برشلونة تراكشن (المرحلة الثانية) I.C.J. Reports 1970 (تقارير محكمة العدل الدوليـة)، الصفحتـان 
ــــة)،  ٣٢ و٣٣ (الفقرتــان ٣٣ و٣٤)؛ وفتــوى ناميبيــا ،I.C.J. Reports 1971 (تقــارير محكمــة العــدل الدولي
الصفحـة ٥٦ (الفقـرة ١٢٦)؛ والقضيـة المتعلقـة بتيمـور الشـرقية، I.C.J. Reports 1995 (تقـارير محكمـة العـدل 
الدولية)، الصفحة ١٠٢ (الفقـرة ٢٩)؛ والقضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة 
عليها (البوسنة والهرسك ضـد يوغوسـلافيا (الدفـوع الابتدائيـة)، I.C.J. Reports 1996 (تقـارير محكمـة العـدل 

الدولية)، الصفحة ٦٢٦ (الفقرة ٤)، والصفحة ٦٢٨ (الفقرة ٦). 
(٦٤) وهكذا أشارت المحكمة في قضيتي التجارب النووية إلى بيـان الرئيـس الفرنسـي �المـدلى بـه علنـا وعلـى رؤوس 
الأشهاد� I.C.J. Reports 1974 (“made publicly and erga omnes”) (تقارير محكمـة العـدل الدوليـة)، الصفحـة 
٢٦٩ (الفقرة ٥٠)؛ والمرجع نفسه، الصفحة ٤٧٤ (الفقرة ٥٢). وكل تعنيه بالعبارة هو أن البيـان �قـد وجـه 

للعالم أجمع�، المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٩ (الفقرة ٥١)؛ والمرجع نفسه الصفحة ٤٧٤ (الفقرة ٥٣). 
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وممـا لا شـك فيـه أن ثمـة صعوبـات في صياغـة الفصـل الثـالث، علـى غـرار مـا ســـبقت  - ٥٠
ـــه، إلى جــانب المــادتين ٤٣  الإشـارة إليـه. فتلـزم أن تعيـد لجنـة الصياغـة النظـر في الفصـل برمت
و٤٩، بغية تحقيق قدر أكبر من الاتساق. وعلـى سـبيل المثـال، ليـس مـن الواضـح سـبب لـزوم 
الاحتفاظ بعبارة �ضروريا لحماية مصالحــة الأساسـية� في المـادة ٤١، دون المـادة ٤٩. ويـرى 
المقرر الخاص أن الالتزامات الأساسي هي وحدها التي يمكن اعتبارها واجبـة للمجتمـع الـدولي 
بأكمله، ولن تعمل إضافة كلمـات أخـرى في المـادة ٤١ إلا علـى ترتيـب آثـار ضمنيـة تسـتفاد 

بالقرينة المعاكسة. 
ولا شك أن مشاكل الصياغة والتعريف في الفصل الثـالث مشـاكل حقيقيـة. غـير أنـه  - ٥١
يلزم النظر فيها في سياق ما يسعى الفصل إلى تحقيقه، وفي إطار المبادئ التي يستند إليها النـص 

برمته. وكما لاحظت هولندا فإنه ينبغي: 
�المضــي في النظــــر في تعريـــف �الإخـــلالات الجســـيمة� المشـــار إليـــها في 
المادتين ٤١، و٤٢، في مطلعيهما وفي عنوان الفصل الثالث من الباب ٢ الذي تجمـع 
فيه المادتان المذكورتان. وينبغي للجنة القانون الدولي أن توائم بين مختلـف التعـاريف. 
وتلاحظ هولندا أيضا أن الأمثلـة الـتي وردت في المـادة ١٩ السـابقة لتوضيـح المقصـود 
بتعبير الجناية الدولية لم تستخدم في توضيح مفهوم �الإخلالات الجسـيمة� المـوازي. 
وهذا الأمر يدعـو إلى الأسـف لأن هـذه الأمثلـة توضـح مصطلـح �الجنايـة الدوليـة�، 
الـذي لم يعـد مسـتخدما. لـذا، لم يبـق الآن سـوى إطـار عـام، ممـا يــترك فراغــا كبــيرا 
ـــر القــانون بوجــه عــام. في  سـوف يتعـين سـده بـاللجوء إلى السـوابق القضائيـة وتطوي
الوقـت نفسـه تتفـهم هولنـدا رغبـة المقـرر الخـاص في حـذف جميـع عنـاصر النـص الــتي 

لا علاقة لها بالقواعد الثانوية ونقلها إلى الشرح�(٦٥). 
ـــة ليســت القيمــة الوحيــدة  ويضـاف إلى ذلـك أن الدقـة في تعريـف الأفعـال اللاإنسـانية الفظيع

اللازم أخذها في الاعتبار. 
ـــر التدريجــي، في  وفي رأي المقـرر الخـاص، يعـد الفصـل الثـالث في الواقـع إطـارا للتطوي - ٥٢
نطاق ضيق، لمفهوم مقبـول علـى نطـاق واسـع أو يتوخـى أن يكـون كذلـك. فمـن جهـة، إنـه 
لا يضع موضع الشك المفاهيم المسـتقرة لشـروط مسـؤولية الـدول (البـاب الأول). ومـن جهـة 
ـــدولي بأكملــه، وهــي  أخـرى، يقـر بوجـود إخـلالات فادحـة للالتزامـات الواجبـة للمجتمـع ال
إخلالات تسوغ ردا من اتمع الدولي أو من أعضائه. ففيمـا يتعلـق بـالردود الفرديـة، ليسـت 

 __________
 .(A/CN.4/515) التعليقات والملاحظات (٦٥)
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ـــتزام بعــدم الاعــتراف  الالتزامـات الـتي تفرضـها المـادة ٤٢ (٢) التزامـات مرهقـة. فأهمـها، الال
الـذي يعـد عنصـرا في المـادة ٤٢ يمكـن أن يقـال إنـه يعكـس فعـلا القـانون الـدولي العمومــي في 
المادة ٤٢(٦٦) ومضمون هذه الالتزامات الواردة في المادة ٤٢ (٢) مقبـول علـى نطـاق واسـع، 

على أن يوضح في نص الشرح أا ليست حصرية ولا جامعة. 
وبناء عليه، يوصي المقرر الخاص باستبقاء الفصل الثالث، على أن يعـاد النظـر بصـورة  - ٥٣
شاملة في مضمونه على ضوء تعليقات الحكومات، ولا سيما فيما يتعلق بضمان الاتسـاق بـين 

أحكام المواد ٢١ و٢٦ و٤٣ و٤٩. 
 

التدابير المضادة: الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا   خامسا-
يتعلـق اـال الثـالث مـن اـالات الـتي تثـير شـواغل عامـة بمعالجـة التدابـير المضـــادة في  - ٥٤
الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا. وتنشأ هذه الشواغل على عـدد مـن المسـتويات. ويتعلـق 
أولها بمبدأ إدراج التدابير المضـادة في النـص، سـواء مـن حيـث فكـرة الإدراج في حـد ذاـا، أو 
من حيث فكـرة إدراج التدابـير في سـياق التنفيـذ. والثـاني، يتعلـق بمسـألة التدابـير �الجماعيـة� 
ـــن جــانب دولــة غــير الدولــة المضــرورة�.  الـواردة في المـادة ٥٤ المعنونـة �التدابـير المضـادة م

والثالث يتعلق بصياغة المواد المتبقية، ولا سيما المادتان ٥١ و ٥٣. 
وتبين مرة أخرى من مناقشة هذه المسائل في اللجنـة السادسـة الحساسـية المفرطـة الـتي  - ٥٥
تتسم ا، والقلق من مخاطر إساءة اسـتعمالها وهـو قلـق يسـاور العديـد مـن البلـدان، ولا سـيما 
منها البلدان النامية دون أن ينحصر الأمر فيها بـأي وجـه مـن الوجـوه(٦٧). وذهبـت القلـة مـن 
الحكومات إلى القول إن مخاطر إضفاء المشـروعية علـى التدابـير المضـادة بتنظيمـها مخـاطر بالغـة 
بدرجـة تسـتدعي حـذف الفصـل الثـالث(٦٨). ودعـت حكومـة واحــدة علــى الأقــل إلى حظــر 
التدابير المضادة كليا(٦٩). وحذرت تترانيا من مـن أن المـواد تميـل  �في المقـام الأول إلى إضفـاء 
الشرعية على [التدابير المضادة] من خلال وضع قواعد قانونيـة بشـأن مسـؤولية الـدول تسـتند 
إلى الممارسة الغربية�؛ ومـن جهـة أخـرى، لم تذهـب تترانيـا إلى حـد تـأييد حـذف المـواد، بـل 

 __________
انظـر فتـوى ناميبيـا ،I.C.J. Reports 1971 (تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة)، الصفحــة ٥٤ (الفقــرة ١١٨)،  (٦٦)

والصفحة ٥٦ (الفقرة ١٢٦). 
للاطلاع على مناقشـة اللجنـة السادسـة بشـأن التدابـير المضـادة انظـر موجـز مواضيعـي A/CN.4/513، الفقـرات  (٦٧)

 .١٤٤-١٨٢
 ،A/C.6/55/SR.20 ،الفقــرة ٢٩؛ والمكســيك ،A/C.6/55/SR.15 ،الفقـرة ٦١؛ والهنـــد ،A/C.6/55/SR.18 ،كوبـا (٦٨)

الفقرة ٣٧-٣٨. 
اليونان، A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٨٥.  (٦٩)
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دعت إلى أنه �مـن الأفضـل أن تقـوم اللجنـة بإثنـاء الـدول عـن اتخـاذ التدابـير المضـادة، وذلـك 
بفرض قيود على هذه التدابير بدلا من تركها مطلقة وقابلة لسوء الاستخدام� (٧٠). 

وخلافـا لذلـك، ارتـأى عـدد مـن الحكومـــات أن مــواد الفصــل الثــاني تفــرض قيــودا  - ٥٦
تعسفية ولا مبرر لها على اللجوء إلى التدابير المضادة. وبصفـة خاصـة، ظلـت هـذه الحكومـات 
تنتقد بشدة الشروط الإجرائية المنصوص عليها في المادة ٥٣ لاتخـاذ التدابـير المضـادة. وارتـأت 

أن الحل يكمن في حذف الإشارة إلى الميثاق وإدراج عناصر معنية في المادة ٢٣(٧١). 
ومن جهة أخرى، قبلت حكومات عديدة – علقت في معظمها على الفصل الثـاني -  - ٥٧
إدراج التدابـير المضـادة في النـص، وأيـدت في معظمـها التـوازن الـذي تقيمـه المـواد، سـواء مـــن 

حيث الجوهر أو من حيث الإجراءات (٧٢). 

 __________
(٧٠) جمهورية تترانيا المتحدة، A/C.6/55/SR.14، الفقرات ٤٥-٤٩. وانظر أيضا علـى سـبيل المثـال جمهوريـة إيـران 

الإسلامية، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ١٣؛ والجزائر، A/C.6/55/SR.18، الفقرات ٢-٣ و٨. 
(٧١) أعربـت عـن هـذا الـرأي، بصفـة خاصـة، الولايـات المتحـدة (A/C.6/55/SR.18، الفقـرات ٦٨-٧٠) والمملكـــة 
المتحـــدة (A/C.6/55/SR.14، الفقـــرة ٣٣)، وكـــرر في تعليقامـــا الخطيـــة: انظـــــر التعليقــــات والملاحظــــات 

(A/CN.4/515). وقدمت اليابان في تعليقاا الخطية اقتراحا مماثلا: المرجع نفسه. 
/A، الفقرتـان  C.6/55/SR.15 ،(٧٢) في المناقشة داخل اللجنة السادسـة، كـان مـن بـين هـذه الـدول: الأرجنتـين
٦٥-٦٦؛ والأردن، A/C.6/55/SR.18، الفقرتـان ١٥-١٦؛ وإسـبانيا، A/C.6/55/SR.16، الفقـــرة ١٦؛ 
ـــدا،  وإيطاليـا، A/C.6/55/SR.16، الفقـرة ٢٦؛ والـبرازيل، A/C.6/55/SR.18، الفقرتـان ٦٤-٦٥؛ وبولن
A/C.6/55/SR.18، الفقرة ٤٨؛ وجنوب أفريقيا، A/C.6/55/SR.14، الفقـرة ٢٤(باسـم أعضـاء الجماعـة 
/A، الفقـرة ٥٨؛  C.6/55/SR.15 ،(باسـم بلـدان الشـمال الأوروبي) الإنمائية للجنوب الأفريقي)؛ والدانمرك
ـــرة ٦٦؛ وسويســرا، A/C.6/55/SR.18، الفقــرة ٨١؛ وســيراليون،  وسـلوفاكيا، A/C.6/55/SR.16، الفق
 ،A/C.6/55/SR.14 ،الفقرة ٤٨؛ والصين ،A/C.6/55/SR.17 ،الفقرة ٥١؛ وشيلي ،A/C.6/55/SR.16
 ،A/ C.6/55/SR.16 ،الفقرتان ٣٨-٣٩ (لكن مع التأكيد ضرورة إدخال المزيد مـن التحسـين)؛ وكرواتيـا
 ،A/C.6/55/SR.17 ،الفقرتـــــان ٦٠ و٦٢؛ وكوســـــتاريكا ،A/C.6/55/SR.18 ،الفقــــرة ٧٢؛ وكوبـــــا
الفقرة ٦٤؛ ومصر، A/C.6/55/SR.16، الفقرة ٣٣؛ وفرنسا، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ١٠؛ وهنغاريا، 
ـــدا، A/C.6/55/SR.16، الفقــرة ٧؛. وانظــر أيضــا الملاحظــات  A/C.6/55/SR.16، الفقـرة ٥٧؛ ونيوزيلن
الخطيــة لإســبانيا والدانمــارك باســم بلــدان الشــمال الأوروبي، وســلوفاكيا، والصــين، وهولنــدا: التعليقـــات 

 .(A/CN.4/515) والملاحظات
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ويجدر بالملاحظة أن الفصـل الثـاني لا يشـذ في معظـم جوانبـه عـن الفصـل الثـالث مـن  - ٥٨
البـاب الثـاني بصيغتـه المعتمـدة في القـراءة الأولى(٧٣). وبصفـة خاصـــة، تتبــع المــادة ٥٣ النمــط 
الواســع المتبــع في المــادة [٤٨] الــتي تشــكل حــلا توفيقيــــا، مـــع إدخـــال بعـــض التدقيقـــات 
اللفظيـة(٧٤). وصحيـح أنـه أدخلـت بعـض التغيـــيرات علــى الفصــل. وتشــمل هــذه التغيــيرات 
ـــى  (أ) التـأكيد بقـدر أكـبر علـى أن التدابـير المضـادة قابلـة للرفـع؛ و (ب) إدخـال تدقيقـات عل
المادة [٥٠] السابقة الــتي تتنـاول التدابـير المضـادة المحظـورة؛ و (ج) إيـراد حكـم صريـح بشـأن 
التدابـير المضـــادة الــتي تتخذهــا دول غــير الدولــة المضــرورة (المــادة ٥٤)؛ و (د) إدراج مــادة 
جديدة (المادة ٥٥) تتناول إاء التدابير المضادة؛ و (هـ) التخلي عن الصلة العضويـة بـين اتخـاذ 
التدابير المضادة وتسوية المنازعات. وقد لقيت النقطتان (أ) و (د) قبولا عامـا واعتبرتـا نقطتـين 
لا تثيران أي إشكال؛ أما النقطة (هـ) فسبقت مناقشـتها(٧٥). وفيمـا يتعلـق بالنقطـة (ب)، فـإن 

المادة ٥١ (المادة [٥٠] سابقا) تحتاج إلى المزيد من الدراسة. 
ولعـل أشـد التغيـــيرات إثــارة للجــدل في الفصــل الثــاني هــي النقطــة (ج)، أي إدراج  - ٥٩
المـادة ٥٤. غـير أنـه يجـدر بالملاحظـة أن أثرهـا هـو الحـد مـن النطـاق الـــتي تتخــذ فيــه التدابــير 
للمصلحة الجماعية، بالمقارنة مع نـص القـراءة الأولى (المـادة [٤٧] بـاقتران مـع المـادة [٤٠]). 
ولعل فصل المادة [٤٧] عن المادة [٤٠]، والتعقيد الذي يلف تعريف �الدولة المضـرورة� في 

المادة [٤٠] كانا يمنعان الحكومات من التركيز على المشكل. ولم يعد الأمر كذلك. 
وفي رأي المقرر الخاص، لا سـبيل إلى حـذف المـادة ٢٣ الـتي كـانت جـزءا مـن النـص  - ٦٠
لمـا يزيـد علـى عقديـن مـن الزمـن وكرسـتها محكمـــة العــدل الدوليــة في قضيــة غابشــيكوفو - 
ناجيماروس. كما لا يمكن، في نظره، أن تقتصر المادة ٢٣ على إيـراد التدابـير المضـادة المتاحـة 
للـدول بموجـب القـانون الـدولي دون قيـد أو شـــرط (مثلمــا لا يمكنــها أن تنــص إتاحــة حالــة 

الضرورة والقوة القاهرة دون شرط). وبناء عليه، فإن ثمة ثلاثة خيارات: 

 __________
للاطلاع على معالجة المقرر الخاص أرانجيو-رويــز لموضـوع التدابـير المضـادة انظـر: حوليـة لجنـة القـانون الـدولي  (٧٣)
لعــام ١٩٩١، الــد الثــاني، (الجــزء الأول)، الوثيقــة A/CN.4/440 وAdd.1، الصفحـــات ٢٧-٩٤؛ وحوليـــة 
لجنـة القـانون الـدولي لعـام ١٩٩٢، الـد الثـاني (الجـــزء الأول)، الوثيقــة A/CN.4/444 وAdd.1-3، الصفحــات 
 ،A/CN.4/498/Add.1 ،٤٢-١٢٦؛ وللاطلاع علــى معالجـة المقـرر الخـاص الحـالي للموضـع انظـر التقريـر الثـاني

الفقرات ٣٥٧-٣٩٢؛ والتقرير الثالث، A/CN.4/507، الفقرات ٢٨٥-٣٦٧، و٣٨٦-٤٠٥. 
للاطلاع على مقترحات المقرر الخاص بشأن هذه النقطـة انظـر التقريـر الثـالث، A/CN.4/507/Add.3، الفقـرات  (٧٤)

 .٣٥٥-٣٦٠
انظر الفقرة ١٠ أعلاه.  (٧٥)
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حذف الفصل الثاني، مع ما يقابلـه مـن إضافـات للمـادة ٢٣. فالمـادة ٢٣ تقـر بـأن  �
ــــة المتخـــذة للتدابـــير  اتخــاذ التدابــير المضــادة ردا علــى إخــلال ينفــي مســؤولية الدول
المضادة(٧٦). وتحيل المادة ٢٣ حاليا (وإن بطريقة تنقصها اللباقة) إلى الفصل الثاني مـن 
الباب الثاني مكررا فيما يتعلق بشروط اتخـاذ التدابـير المضـادة. ولعـل بالإمكـان إدراج 
هذه الشروط كلها أو معظمها في المادة ٢٣، مما يجعلـها تضـع نظامـا للتدابـير المضـادة 

بالطريقة التي تضع ا المادة ٢٦ نظاما لحالة الضرورة (٧٧). 
اسـتبقاء الفصـل الثـاني مـع إدخـال تحســـينات علــى صياغتــه. والخيــار الآخــر، هــو  �

استبقاء الفصل الثاني رهنا بإدخال توضيحات وتحسينات على صياغته. 
ألا يستبقى من الفصـل الثـاني إلا مـا يتعلـق بالتدابـير المضـادة الـتي تتخذهـا الدولـة  �
المضرورة. ثالثا، يمكن معالجة الخلاف الدائر بشأن المادة ٥٤ بحذفها والاقتصـار علـى 
التدابير المضادة الـتي تتخذهـا الدولـة المضـرورة. وهـذا مـا سـيتطلب أن ينظـر فيمـا إذا 

كان ينبغي إدراج شرط وقائي خاص بالحالات التي تشملها المادة ٥٤ حاليا. 
ويعتبر المقرر الخاص قرار البت في هذه الخيارات الثلاثة مسـألة مـن مسـائل السياسـة العامـة في 
جوهرها تبت فيها لجنة القـانون الـدولي بأكملـها. فـالعوامل الـتي ينبغـي مراعاـا تشـمل إقامـة 
ـــتي اتفــق عليــها، والشــكل المقــترح لمشــاريع المــواد،  تـوازن عـام في النـص بالصيغـة النهائيـة ال

وتقديرات الردود المحتملة للجنة السادسة على النص مع الفصل الثاني أو بدونه. 
ولمسـاعدة اللجنـة علـى الاختيـار، تقـترح مناقشـة تعليقـات الحكومـات وغيرهـا بشــأن  - ٦١
مواد معينة بصيغتها الحالية. وفيما بعد، لن تنـاقش إلا المسـائل المبدئيـة أساسـا، وتـرد في مرفـق 

هذا التقرير اقتراحات محددة تتعلق بالصياغة. 
 __________

أشير إلى أن الظروف النافية لعدم المشروعية هي استمرار الفعل غير المشروع للدولة المستهدفة الذي يـبرر اتخـاذ  (٧٦)
التدابير المضادة؛ ويراعي هذا التدقيق صيغة المادة ٢٣. 

ويمكن أن تكون الصيغة المنقحة للمادة ٢٣ على النحو التالي:  (٧٧)
ينتفي عدم المشروعية عـن فعـل الدولـة غـير المطـابق لالتزاماـا الدوليـة إذا كـان الفعـل يشـكل تدبـيرا  (١)�
مضادا مشروعا، وبقدر ما يكون ذلك الفعل تدبيرا مضادا مشروعا، موجها ضد الدولة المسؤولة عن فعــل غـير 

مشروع دوليا لحملها على الامتثال لالتزاماا بموجب هذه المواد. 
تكون التدابير المضادة متناسبة.  (٢)�

لا تنطوي التدابير المضادة على التهديد بـالقوة أو اسـتخدامها بطريقـة منافيـة لميثـاق الأمـم المتحـدة أو  (٣)�
ينطوي على أي انتهاك آخر للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي�. 

(مقترح مقدم من المملكة المتحدة). 
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المادة ٥٠ 
الغرض من التدابير المضادة وحدودها 

لقيت أحكام هذه المادة قدرا مـن التـأييد وقليـلا مـن التعليـق(٧٨). ويـرد في مرفـق هـذا  - ٦٢
التقرير موجز لعدد من الاقتراحات المتعلقة بالصياغة. ولا يبدو أـا تثـير مسـائل مبدئيـة بشـأن 

المادة ككل. 
 

المادة ٥١ 
الالتزامات غير الخاضعة للتدابير المضادة 

تورد المادة ٥١(١) خمسة قيود على اتخاذ التدابير المضادة. وتوضـح المـادة ٥٢(٢) أن  - ٦٣
الدولـة الـتي تتخـذ التدابـير المضـادة يتعـين عليـها أن تفـي بالتزاماـا بموجـب إجـــراءات تســوية 
المنازعات النافذة بينها وبين الدولة المستهدفة: وهذه مسألة يثور حولها الخـلاف. غـير أن هـذا 

القول لا ينسحب على الفقرة ١. 
ولئن كانت بعض الحكومات تؤيد المادة ٥١ (١)(٧٩)، فـإن حكومـات أخـرى أبـدت  - ٦٤
تســاؤلات بشــأن تنظيمــها العــام أو بشــأن إدراجــات أو اســــتبعادات معينـــة(٨٠). والمشـــكل 
ـــن  الأساسـي هـو أن القائمـة الـواردة في المـادة ٥١ لا تتضمـن فيمـا يبـدو أي مبـدأ واضـح. وم
المقبول أن التدابير المضادة قد تنطوي على استخدام للقوة يتنافى مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة، أو 
على أي انتهاك آخر لقاعدة آمـرة(٨١). وبقـدر مـا تعتـبر �حقـوق الإنسـان الأساسـية� قواعـد 
آمرة، فإا تكون مشمولة بأحكـام الفقـرة الفرعيـة (د)؛ غـير أن الخـلاف يـدور حـول النطـاق 
الذي يكون فيه الأمر كذلك، وحول عبارة �حقوق الإنسان الأساسـية� الـتي ليـس لهـا معـنى 

 __________
خـلال المناقشـــة في اللجنــة السادســة، أعــرب عــدد مــن الحكومــات عــن تــأييد عــام للمــادة ٥٠: نيوزيلنــدا  (٧٨)
ـــا، A/C.6/55/SR.16، الفقــرة ٥٧، وكرواتيــا، A/C.6/55/SR.16، الفقــرة  A/C.6/55/SR.16، الفقـرة ٨؛ وهنغاري

٧٢؛ والدانمرك (باسم بلدان الشمال الأوروبي)، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ٥٨. 
(٧٩) انظــر علــى ســبيل المثــال: إســبانيا، A/C.6/55/SR.16، الفقــرة ١٧، وألمانيــا، A/C.6/55/SR.14، الفقــــرة ٥٦؛ 
 ،A/C.6/55/SR.18 ،الفقرة ٦٤؛ والجزائر ،A/C.6/55/SR.18 ،الفقرة ٢٦؛ والبرازيل ،A/C.6/55/SR.16 ،وإيطاليا
الفقـرة ٤؛ وشـــيلي، A/C.6/55/SR.17، الفقــرة ٤٩؛ والعــراق، A/C.6/55/SR.16، الفقــرة ٣٦؛ وكوســتاريكا، 
A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٦٥؛ والهند، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ٢٩؛ وهنغاريا، A/C.6/55/SR.16، الفقرة ٥٧. 

 .(A/CN.4/515)…وانظر أيضا التعليقات الخطية لإسبانيا: التعليقات والملاحظات
انظـر الملاحظـات الخطيـة للمملكـة المتحـدة (الـتي تقـترح صيغـة وحيـدة غـير حصريـة وردت بياـا في الشـــرح)  (٨٠)
ــــــــات  والملاحظــــــات الخطيــــــة للولايــــــات المتحــــــدة (الــــــتي تقــــــترح حذفــــــها تمامــــــا). انظــــــر التعليق

 .(A/CN.4/515)…والملاحظات
(٨١) توافق الولايات المتحدة على هذه المسألة، غير أا تعتبرها مشمولة بالميثاق نفسه: المرجع نفسه. 
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مستقر. ومن المؤكد أنه ينبغـي أن يكـون حظـر أعمـال الثـأر المنصـوص عليـه في شـتى صكـوك 
القانون الإنساني، والمستقى من المادة ٦٠ (٥) من اتفاقية فيينا حظرا نافذا. غير أن هذا النفـاذ 
يلزم سواء كان الحظر قطعيا أم لا. فهذا الحظر يتناول مباشــرة مسـألة أعمـال الثـأر وينبغـي أن 
يكــون لــه أثــر تجــاه الــدول الأطــراف في الصكــوك المتضمنــة للحظــر، بحكــم مبــــدأ قـــاعدة 
التخصيص(٨٢). ونظرا لأهمية الحظر، فإن ثمة بالتأكيد ما يدعو إلى الإشـارة إليـه في المـادة ٥١، 
على أن تتم بعبارات واضحة لتشمل كل حالات الحظـر(٨٣). أمـا فيمـا يتعلـق بـالفقرة ١ (هــ) 
(حرمة الممثلين الدبلوماسـيين أو القنصليـين أو الأمـاكن أو المحفوظـات أو الوثـائق الدبلوماسـية 
أو القنصلية)، فإن السؤال المطروح هو لماذا يدرج هذا الاستثناء غير القطعـي، بينمـا لا تـدرج 

استثناءات أخرى(٨٤). ومجمل القول إن المقرر الخاص أميل إلى التعليق القائل: 
�إنـه ينبغـي للجنـة أن تنظـر في قائمـــة الالتزامــات بدقــة شــديدة. ولمــا كــان 
ـــده، فإنــه يتعــين تجنــب  الغـرض مـن الأحكـام تيسـير تسـوية المنازعـات بـدلا مـن تعقي

الغموض والازدواج�(٨٥). 
 __________

(٨٢) وبطبيعة الحال، لا يصح ذلك إلا بمقدار ما تكون الدولة التي تتخذ الإجراءات المضــادة ملزمـة بـالحظر بموجـب 
القانون الدولي العمومي أو بموجب معاهدة. وقد أبـدى عـدد مـن الـدول (ألمانيـا، وإيطاليـا، والمملكـة المتحـدة) 
تحفظات على هذه الأحكام. وعلى سبيل المثال، احتفظت ألمانيا وإيطاليا بالحق في �الرد علــى مـا يرتكبـه عـدو 
من انتهاكات خطيرة ومنتظمة للالتزامات المفروضة بموجب البروتوكول الإضافي الأول ولاسيما للمـادتين ٥١ 
و٥٢ منه بكل الوسائل الجائزة بموجب القانون الدولي لمنـع أي انتـهاك آخـر�. وللاطـلاع علـى تحفـظ المملكـة 

المتحدة، انظر الفقرة ٩٨ أدناه. 
أشـار مديـر وحـــدة المعايــير الدوليــة، شــعبة الــتراث الثقــافي، بمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  (٨٣)
(اليونيسـكو) إلى أن صيغـة الفقـرة الفرعيـة (ج) لا يبـدو أـا تغطـي حظـر التدابـير المضـادة المتعلقـة بالممتلكــات 
ــــزاع المســلح، والمؤرخــة ١٤  الثقافيـة علـى النحـو المبـين في اتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلكـات الثقافيـة وقـت الن
ـــادة ٥٣ (ج) مــن الــبرتوكول الإضــافي الأول لعــام  أيـار/مـايو ١٩٥٤، في المـادة ٤ (٤) منـها الـتي كرسـتها الم
١٩٧٧: رسالة موجهة إلى أمين لجنة القانون الدولي، ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. ولم يكن ذلك مقصودا، 
غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا �حظر ذا طابع إنساني�. وينبغي أن تعيد لجنة الصياغـة النظـر في هـذه 

المسألة. 
وهكـذا أيـدت بعـض الحكومـات إعـادة إدراج الحظـر السـابق الـذي كـان واردا علـى �الإكـراه الاقتصــادي أو  (٨٤)
السياســي البــالغ�: جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، A/C.6/55/SR.14، الفقــرة ٤٩؛ وجمهوريــة إيــران الإســــلامية، 
A/C.6/55/SR.15، الفقـرة ١٣؛ وغواتيمـالا، A/C.6/55/SR.15، الفقـرة ٤٣. ودول أخـرى (منـها مثـلا إســـبانيا، 

A/C.6/55/SR.16، الفقرة ١٦؛ وتشير وثيقة �التعليقات والملاحظات (A/CN.4/515) عن صواب إلى أن المسألة 

مشمولة بأحكام المادة ٥٢ (التناسب). وأيدت بعض الحكومات الحظر الـوارد علـى السـلوك الـذي �يمكـن أن 
يقـوض سـيادة الـدول واسـتقلالها أو سـلامة أراضيـها�. (الجزائـر، A/C.6/55/SR.18، الفقـرة ٤؛ وانظـــر أيضــا، 
شيلي، A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٤٩). وسعت كوريا إلى إضفاء حماية خاصـة علـى �الالتزامـات بحمايـة البيئـة 

 .(A/CN.4/515) الطبيعية من الضرر الشديد الواسع النطاق والطويل الأمد�: التعليقات والملاحظات
المملكة المتحدة، A/C.6/55/SR.14، الفقرة ٣٤.  (٨٥)
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المادة ٥٢ 
التناسب 

حظيت المادة ٥٢ بالقبول عموما، رغم أنه لا تزال تـرد تعليقـات بشـأن مـا ينبغـي أن  - ٦٥
تكون عليه صياغتها بدقة. وثمة سؤال يطرح بشأن ما إذا كان ينبغـي مراعـاة عنصـر الضـرورة 
في اتخــاذ التدابــير المضــادة، والــذي يمكــن الإشــارة إليــه بكونــه �عــامل حــث�، في تحديـــد 
التناسب(٨٦). ويرى المقرر الخاص أن هـذا العنصـر ضمـني في المـادة٥٠ الـتي تحـدد الغـرض مـن 
التدابير المضادة. فالغرض من المـادة ٥٢ هـو وضـع حـد في حالـة معينـة، اسـتنادا إلى اعتبـارات 
ـــة العــدل الدوليــة هــذه النقطــة في القضيــة المتعلقــة بمشــروع  التناسـب. وقـد أوضحـت محكم
غابشـيكوفو-ناجيمـاروس، وأدرجـت صيغتـها في النـص حاليـا (٨٧). غـــير أن عــدة حكومــات 
ــــب (٨٩).  فضلــت الصيغــة التقليديــة الــتي تعتمــد عبــارة التناســب(٨٨)، أو غيــاب عــدم التناس
وصاغت إحدى الحكومات المعيار بصيغة القدر الضروري الأقل صرامة لضمان الامتثال(٩٠). 
وفي رأي المقرر الخاص، لا شك أن شرط التناسب جـزء مـن القـانون المسـتقر المتعلـق  - ٦٦
بالتدابير المضادة، وأن من المتعين إدراجه في النص. والمسألة المطروحة هو مسـألة الصياغـة الـتي 

يمكن أن تنظر فيها لجنة الصياغة على ضوء التعليقات المدلى ا. 
 

المادة ٥٣ 
الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 

وفي إطـار الفصـل الثـاني، تظـل المـادة ٥٣ أكـثر المـــواد إثــارة للمشــاكل، علــى غــرار  - ٦٧
مـا كـــانت عليــه في القــراءة الأولى. وتثــور مشــاكل معينــة فيمــا يتعلــق بــالفقرة ١ (واجــب 
التفاوض) والفقرة ٥ (واجب تعليق التدابير المضادة أثناء تسوية النـزاع). فمـن جهـة، لا تـزال 
الحكومات تعرب عن قلقها إزاء إمكانية انفراد الدولة المتخذة للتدابير المضادة(٩١). ومـن جهـة 
أخرى، وجه انتقاد شديد للشروط الإجرائية المنصوص عليها في المادة ٥٣، باعتبارها شـروطا 

 __________
انظر اليابان، A/C.6/55/SR.14، الفقرة ٦٩.  (٨٦)

(٨٧) على نحو ما أقرته هولندا في ملاحظتها: التعليقـات والملاحظـات (A/CN.4/515). ومـن جهـة أخـرى، فضلـت 
جمهورية كوريا معيار �آثار الفعل غير المشروع دوليا على الدولة المضرورة�: المرجع نفسه. 

ـــرة لتحليــل دقيــق، واقــترحت صيغــة بديلــة: التعليقــات والملاحظــات  (٨٨) أخضعـت الولايـات المتحـدة هـذه الفق
 .(A/CN.4/515)

الدانمرك (باسم بلدان الشمال الأوروبي)، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ٥٩.  (٨٩)
كولومبيا، (مجموعة ريو)، A/C.6/55/SR.23، الفقرة ٤.  (٩٠)

ــــلا: كرواتيـــا، A/C.6/55/SR.16، الفقـــرة ٧٢؛ وشـــيلي، A/C.6/55/SR.17، الفقـــرة ٥٠؛ واليونـــان،  منــها مث (٩١)
A/C.6/55/SR.17، الفقرتان ٨٥-٨٦. 
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لا أسـاس لهـا في القـانون الـــدولي وتفــرض عبئــا وقيــودا لا مــبرر لهــا (٩٢). فمنــاهضو التدابــير 
المضادة، فيرون أن المادة ٥٣ غير كافية؛ بينما يرى مناصروها أا مغالية في أحكامها. 

ولا شك أنه لا ينبغي الإفراط في التركيز على هذه الحالـة. فبعـض الحكومـات أيـدت  - ٦٨
شرط المفاوضات المسبقة مع إمكانية اتخاذ تدابير مضادة �مؤقتة وعاجلــة�(٩٣).غـير أن البعـض 
الآخر اعتقد أن هـذا التميـيز مصطنـع وغـير واقعـي(٩٤)؛ وذهـب البعـض الآخـر إلى القـول بـأن 
لا ينبغي اتخاذ أي تدابـير مضـادة مـا دامـت المفاوضـات جاريـة(٩٥)؛ بينمـا يبـدو أن حكومـات 
أخرى ترفض حتى الشرط التقليدي المتمثل في الطلب المسبق (الإنـذار). وثمـة دلائـل تشـير إلى 

أن المناقشة لا تزال تطبعها حدة الخلاف. 
وكمسألة مبدئية، يبدو من الواضح أن الدولة ينبغي ألا يكــون بإمكاـا أن تتخـذ مـن  - ٦٩
التدابير المضادة إلا ما يلزم للإبقاء علـى الوضـع القـائم، قبـل دعـوة الدولـة المسـؤولة إلى الوفـاء 
بالتزاماـا. وقـد أكـد علـى شـــرط أن تقــوم بذلــك أولا، في حكــم هيئــة التحكيــم في قضيــة 
التحكيـم في الخدمـات الجويـة(٩٦) كمـا أكدتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة غابســيكوفو - 
ناجيماروس (٩٧). ويبدو كذلك أنه يعكس ممارسة عامة (٩٨). ومن جهـة أخـرى، مـن الواضـح 

 __________
 ،A/C.6/55/SR.18 ،الفقرتــان ٣٥-٣٦؛ والولايــات المتحــدة ،A/C.6/55/SR.14 ،منـها مثـلا، المملكـــة المتحــدة (٩٢)
الفقرة ٦٩. وأعربت عدة حكومـات عـن رأي مفـاده أن عـبء المبـادرة إلى المفاوضـات ينبغـي أن يكـون علـى 
الدولة المسؤولة، لا على الدولة التي تتخـذ التدابـير المضـادة: شـيلي، A/C.6/55/SR.17، الفقـرة ٥٠؛ وجمهوريـة 

كوريا، A/C.6/55/SR.19، الفقرة ٧٤. 
ألمانيا، A/C.6/55/SR.14، الفقرة ٥٥، والبرازيل، A/C.6/55/SR.18، الفقرة ٦٤؛ والدانمرك (باسم بلدان الشمال  (٩٣)
الأوروبي)، A/C.6/55/SR.15، الفقــــرة ٥٩؛ والكامــــــيرون، A/C.6/55/SR.24، الفقـــــرة ٦٠. وانظـــــر أيضـــــا 
ـــــد الآمــــرة)؛ والهنــــد،  كوســـتاريكا، A/C.6/55/SR.17، الفقـــرة ٦٥ (لكـــن مـــع اســـتثناء انتـــهاكات القواع

A/C.6/55/SR.15، الفقرة ٢٩. 

هنغاريا، A/C.6/55/SR.16، الفقرة ٥٨؛ واليابان، A/C.6/55/SR.14 ، الفقرة ٦٨.  (٩٤)
منها مثلا، البحرين، A/C.6/55/SR.19، الفقرة ٨٦؛ واليونان، A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٨٥.  (٩٥)

 .(1979)54 ILR (International Law Reports) 338-339 (paras, 85-87) (٩٦)
I.C.J. Reports 1997 (تقارير محكمة العدل الدولية)، الصفحة ٥٦ (الفقرة ٨٤).  (٩٧)

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى تحفظ المملكة المتحدة علـى المـواد ٥١-٥٥ مـن الـبروتوكول الإضـافي الأول  (٩٨)
(١٩٧٧)؛ ومما ورد فيه ما يلي: 

�إذا قام طرف خصم جمـات خطـيرة ومتعمـدة، انتـهاكا للمـادة ٥١ أو المـادة ٥٢، ضـد السـكان 
المدنيين أو ضد مدنيين أو ضد أعيان مدنية، أو قام جمات، انتـهاكا للمـواد ٥٣ و٥٤ و٥٥، علـى 
أعيان أو أشياء محمية بموجب هذه المواد، فإن المملكة المتحـدة سـتعتبر أن مـن حقـها أن تتخـذ تدابـير 
تحظرها تلك المواد في حالات أخرى ما دامت تعتقد أن تلك التدابير ضرورية لتحقيـق غـرض وحيـد 
هو إكراه الطرف الخصم على الكف عـن ارتكـاب انتـهاكات تلـك المـواد، غـير أـا لـن تتخـذ تلـك 
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أن اتخاذ التدابير المضادة لا يعقل تأجيله إلى أن تفشل المفاوضات. وقـد اسـتنتج المقـرر الخـاص 
في تقريره الثالث أن المادة [٤٨] تقيم التوازن التالي: 

قبـل اتخـاذ تدابـير مضـادة، ينبغـي أن تكـون الدولـــة المســؤولة قــد دعيــت إلى  (أ)
الامتثال لالتزاماا، وأن تكون قد امتنعت أو رفضته؛ 

ـــي الاحتفــاظ  لا ينبغـي حظـر اتخـاذ تدابـير مضـادة أثنـاء المفاوضـات؛ بـل ينبغ (ب)
بالتمييز المعتمد في القراءة الأولى بين التدابير �المؤقتـة� وغيرهـا مـن التدابـير، 

ولكن ينبغي أن تكون الصياغة أوضح؛ 
ينبغـي تعليـق التدابـير المضـادة في حالـــة عــرض النـــزاع بنيــة حســنة للتســوية  (ج)

بواسطة طرف ثالث، شريطة ألا يكون الإخلال مستمرا(٩٩). 
وهذا، بصفة عامة، هو النظام الذي اعتمدته لجنة الصياغة في المـادة الـتي تحمـل الآن رقـم ٥٣. 
غـير أن يجـب الإقـرار حتمـا بـأن التميـيز بـين التدابـير المضـادة المؤقتـة والتدابـير المضـادة النهائيـة 
لا يطابق القانون الـدولي القـائم(١٠٠). وقـد وضـع هـذا التميـيز أثـناء القـراءة الأولى علـى سـبيل 
الحل التوفيقي بين مواقف متعارضة بشدة بشأن الأثـر الواقـف المـترتب علـى المفاوضـات(١٠١). 
فالتمييز دليل يهتدى به في تطبيق مبدأي حالة الضرورة والتناسب في حالة معينة أكـثر ممـا هـو 
شرط مستقل. وبصرف النظر عن مسائل التعريف، ثمة أيضا صعوبات عملية تتعلق بـه. فعلـى 
سبيل المثال، أشير إلى أن مجرد الاتفـاق علـى عـرض نــزاع علـى التحكيـم لا يمكـن أن يسـتلزم 

أي تعليق للتدابير المضادة، لأنه ما لم تشكل هيئة التحكيم وتكـن في وضـع يتيـح لهـا النظـر في 

 __________
التدابـير إلا بعـد أن يتجـاهل الطـرف الخصـم الإنـذار الرسمـي الموجـه إليـه والـذي يطالبـه بـالكف عــن 
الانتهاكات وعندها فقط يتخذ قرار على أعلـى مسـتوى في الحكومـة. ولـن يكـون أي تدبـير تتخـذه 
المملكة المتحدة ذا الشأن غير متناسب مع الانتهاكات التي دفعت إلى اتخـاذه ولـن ينطـوي علـى أي 
عمل تحظره اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، كما لن تستمر هذه التدابير بعد الكف عـن الانتـهاكات. 
وستشعر المملكة المتحـدة السـلطات القائمـة بالحمايـة بـأي إنـذار رمسـي مـن هـذا القبيـل توجهـه إلى 

طرف خصم، وإذا تم تجاهل ذلك الإنذار ستشعرها بأي تدابير تتخذها لذلك�. 
التقرير الثالث، A/CN.4/507/Add.3، الفقرة ٣٦٠.  (٩٩)

 ،A/C.6/55/SR.14 ،الفقرة ٢٧؛ والمملكـة المتحـدة ،A/C.6/55/SR.16 ،وذلك على غرار ما لاحظته مثلا إيطاليا (١٠٠)
الفقرة ٣٦. ولاحظت المملكة المتحدة أن هذا الشرط قد يثني الدولة عن الموافقة على التسوية عن طريق طرف 

ثالث: المرجع نفسه. 
انظر حولية القانون الدولي لعام ١٩٩٦، الصفحات ٣٧٨-٣٩٤.  (١٠١)
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النـزاع، فإن وجود سلطة تأمر بتدابير مؤقتة ملزمة لن يعمل على حل الإشـكال(١٠٢). وبالتـالي 
فإنه حتى لو استبقي التمييز بين التدابير المضادة المؤقتة وغيرهـا مـن التدابـير، فـإن ثمـة مـا يدعـو 

إلى إعادة النظر في هذا الجانب من المادة ٥٣ (٥). 
 

المادة ٥٤ 
التدابير المضادة من جانب دول غير الدولة المضرورة 

تتناول المادة ٥٤ اتخاذ الـدول المشـار إليـها في المـادة ٤٩ للتدابـير المضـادة، أي الـدول  - ٧٠
غير الدولة المضرورة. وتتعرض بإيجـاز لحـالتين مختلفتـين. الحالـة الأولى تتعلـق بالتدابـير المتخـذة 
بموجب المادة ٤٩ �بناء على طلب أي دولة مضرورة بالإخلال� (الفقـرة ١). والحالـة الثانيـة 
تتعلـق بالتدابـير المتخـذة ردا علـى إخـلال جسـيم مشـمول بأحكـام الفصـــل الثــاني مــن البــاب 
الثـالث (الفقـرة ٢). وتتنـاول الفقـرة ٣ تنسـيق التدابـير الـتي تتخذهـا أكـثر مـن دولـــة. . ومــن 
البديـهي أن يكـون الأثـر المـترتب علـى ذلـك كالتـالي: في الحـدود العامـة للفصـل الثـاني، يمكــن 
ـــها في المــادة ٤٩ أن تتخــذ تدابــير لدعــم دولــة مضــرورة، أو أن  لدولـة مـن الـدول المشـار إلي
ـــك  تتخذهـا بصفـة مسـتقلة في حالـة إخـلال جسـيم. وفي غـير هـذه الحـالات، يقتصـر عمـل تل
الدول على الاحتجاج بالمسـؤولية بموجـب المـادة ٤٩ (٢). وخلافـا لذلـك، كـان بإمكـان أي 
دولـة، بموجـب المـادة [٤٠] السـابقة، أن تتخـذ تدابـير مضـادة في حالـــة �جنايــة دوليــة�، أو 
ـــف أي  إخـلال بحقـوق الإنسـان، أو إخـلال بالتزامـات جماعيـة معينـة، بصـرف النظـر عـن موق

دولة أخرى، بما فيها الدولة المتضررة مباشرة بالإخلال. 
ولا يزال القانون الدولي العمومي في هذا الموضـوع في مرحلـة جنينيـة، غـير أن الواقـع  - ٧١
يشـير إلى الاتجـاهين معـا(١٠٣). ويســـاور بعــض الحكومــات قلــق حيــال الترعــة إلى �تجميــد� 
القانون وهو في طور تطوره. بينما تثير المادة ٥٤ لدى حكومات أخرى مسـائل يشـتد حولهـا 
الخلاف بشأن التوازن بين إنفاذ القانون والتدخل، في مجـال يشـهد فعـلا خلافـات شـتى. كمـا 
تفتح من جديد مسائل الترابط بين إجراءات الدولة الواحدة والتدابير الجماعية بموجب الميثـاق 

أو بموجب ترتيبات إقليمية. 

 __________
انظـر الولايـات المتحـدة، A/C.6/55/SR.18، الفقـرة ٦٩؛ وكوسـتاريكا، A/C.6/55/SR.17، الفقـــرة ٦٥. وهــذا  (١٠٢)
الأساس الذي يستند إليه اختصاص اتخاذ التدابير المؤقتة الذي تتمتع به المحكمة الدولية لقـانون البحـار في الفـترة 

السابقة لإنشاء هيئة التحكيم: انظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ٢٩٠ (٥). 
للاطلاع على استعراض للممارسة، انظر التقرير الثالث، A/CN.4/507/Add.4، الفقرات ٣٩١-٣٩٤.  (١٠٣)
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والتوجه العام لتعليقات الحكومات هو أن المـادة ٥٤، ولا سـيما الفقـرة ٢، لا أسـاس  - ٧٢
لهــا في القــانون الــدولي ومــن شــأا أن تزعــزع الاســتقرار(١٠٤). وهــذا مــا أكــده كــل مـــن 
الحكومات التي يساورها قلق عموما من �الطابع الذاتي� للتدابـير المضـادة ومـا يـلازم اتخاذهـا 
مـن خطـر إسـاءة الاسـتعمال(١٠٥)، والحكومـات الـتي تميـل إلى تـأييد التدابـير المضـادة باعتبارهــا 

أداة لحل المنازعات بشأن المسؤولية (١٠٦). 
وإلى جـانب هـذا القلـق العـام، دعـت الحكومـات إلى توضيـــح الصلــة بــين المــادة ٥٤  - ٧٣
وأحكام الفصل السابع من الميثاق. وقال بعضها إن اتخاذ التدابـير المضـادة ردا علـى انتـهاكات 
التزامات جماعية ينبغي أن يتم عن طريق الأمم المتحدة(١٠٧)، أو على أن تكون ثمـة علـى الأقـل 
إشارة إلى إجراء يتخذه مجلس الأمـن(١٠٨). وثمـة صعوبـة تمثـل في أن الإجـراءات المتخـذة عمـلا 
بالميثاق تخرج عن نطاق المواد (انظر المـادة ٥٩)، في حـين أن الإجـراءات المتخـذة علـى النحـو 
الواجب فيما بين أطراف ترتيبات إقليمية هي إجـراءات مشـمولة إمـا بالمـادة ٢٠ (القبـول) أو 
المادة ٥٦ (قاعدة التخصيص). وسيتأتى دون شك إخضاع الإجراءات المتخذة في إطار المـادة 
٥٤ (٢) للإجراءات المتخذة في إطار الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، غـير أن ذلـك 
لن يتناول كل الحالات. وبصفـة أعـم، ليـس مـن الواضـح كيـف يمكـن للمـواد (سـواء اتخـذت 
شـكل معـاهدة أم لا) أن تحـل مسـألة التداخـل بـين الإجـراءات الفرديـة والإجـراءات الجماعيــة 
حقا. وهذا مـا يمكـن الوقـوف عليـه بالإحالـة إلى تعليقـات الحكومـات بشـأن واجـب التعـاون 
المنصوص عليه في المادة ٥٤ (٣). فقـد أعربـت الحكومـات عمـا يسـاورها مـن شـكوك في أن 
يكون لهذا الحكم أثر فعلي، اعتبارا لغموضه وعموميته. ودعـت بعـض الحكومـات إلى صياغـة 

 __________
مثلا إسرائيل، A/C.6/55/SR.15، الفقرة ٢٥.  (١٠٤)

ألمانيـا، A/C.6/55/SR.14، الفقـرة ٥٤؛ وبوتسـوانا، A/C.6/55/SR.15، الفقـرة ٦٣؛ والجماهيريـة العربـية الليبيـــة،  (١٠٥)
 ،A/C.6/55/SR.18 ،الفقرتـــان ٤٠-٤١؛ وكوبـــا ،A/C.6/55/SR.14 ،الفقــرة ٥٢؛ والصــــين ،A/C.6/55/SR.22

الفقـرة ٥٩؛ واليابـان، A/C.6/55/SR.14، الفقـرة ٦٧. ودعـت حكومـات أخـرى إلى مواصلـة دراسـة المشــكل؛ 
منـــها مثـــــلا الأردن، A/C.6/55/SR.18، الفقــــرة ١٧؛ وبولنــــدا، A/C.6/55/SR.18، الفقــــرة ٤٨؛ والجزائــــر، 

 .(A/CN.4/515)  الفقرة ٥؛ وكذلك جمهورية كوريا في التعليقات والملاحظات ،A/C.6/55/SR.18

منها مثلا المملكة المتحدة، A/C.6/55/SR.14، الفقرتان ٣١-٣٢.  (١٠٦)
 ،A/C.6/55/SR.15 ،الفقرتـــان ٣٥-٣٦؛ وجمهوريــة إيــران الإســلامية ،A/C.6/55/SR.20 ،منـها مثـلا المكسـيك (١٠٧)

الفقرة ١٧. 
منها مثلا الكاميرون، A/C.6/55/SR.24، الفقرتان ٦٣-٦٤؛ واليونان، A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٨٥.  (١٠٨)
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ــــادة ٥٤ (٣)(١٠٩)، وإلى توضيـــح العلاقـــة بـــين المـــادة ٥٤ (٢) والمـــادة ٤٢(٢)  أوضــح للم
(ج)(١١٠).غير أن على مستوى وضع القواعد ، يصعب أن نرى ما يمكن إضافته. 

وثمـة صعوبـة أخـــرى تتمثــل في أن الركــون إلى حــذف المــادة ٥٤ ســترتب عليــه أن  - ٧٤
التدابير المضادة لن تتخذها إلا الدول المضرورة بتعريفـها الضيـق. وممـا لا شـك فيـه أن الوضـع 
الراهـن للقـانون الـدولي بشـأن التدابـير المتخـــذة للمصلحــة العامــة أو المشــتركة وضــع يشــوبه 
الغموض. غير أن المقرر الخاص يرى أنه لا يمكن قصر التدابير المضادة المتخـذة دعمـا للامتثـال 
للقــــانون الــــدولي علــــى الإخــــلال الــــذي يمـــــس المصـــــالح الفرديـــــة للـــــدول القويـــــة أن 
حلفائـها(١١١).فالالتزامـات الواجبـة للمجتمـع الـدولي، أو الواجبـة للمصلحـة الجماعيـة، ليســت 
التزامـات مـن �الطبقـة الثانيـة� بالمقارنـة مـع الالتزامـات الأخـرى القائمـة بموجـب معـــاهدات 
ثنائيـة. وإذا كـان الأمـل معقـود علـى أن يتـأتى للمنظمـــات الدوليــة حــل الأزمــات الإنســانية 
وغيرها من الأزمات التي تنشأ بسبب الإخلال الجسيم بالقــانون الـدولي، فـإن الـدول لم تتخـل 
عـن سـلطاا الـتي تخـول لهـا اتخـاذ إجـراءات فرديـة. وبالتـالي إذا تعـين حـذف المـادة ٥٤، فإنــه 

سيلزم على الأقل إدراج شرط وقائي بشكل من الأشكال(١١٢). 
 

المادة ٥٥ 
إاء التدابير المضادة 

كما سبقت الإشارة إليه، فإن المادة ٥٥ لقيت الترحاب عموما.  - ٧٥
 

خلاصة عامة بشأن الفصل الثاني من الباب الثاني مكررا 
يـرى المقـرر الخـاص أن مـــن مســائل السياســة العامــة أن تتخــذ اللجنــة قــرارا بشــأن  - ٧٦
الخيـارات المتاحـــة المبينــة في الفقــرة ٦٠ أعــلاه فيمــا يتعلــق بالتدابــير المضــادة. ويتمثــل رأيــه 

 __________
منــــها مثــــلا الأردن، A/C.6/55/SR.18، الفقــــرة ١٧؛ وشــــيلي، A/C.6/55/SR.17، الفقــــرة ٤٨؛ والنمســـــا،  (١٠٩)
A/C.6/55/SR.17، الفقـرة ٧٩. وأيـدت بعـض الحكومـــات الأخــرى مرونــة الفقــرة (٣): منــها مثــلا إيطاليــا، 

A/C.6/55/SR.16، الفقرة ٢٨. 

النمسا، A/C.6/55/SR.17، الفقرتان ٧٧-٧٨.  (١١٠)
اقترح عدد من الحكومات أن تتخذ الدول المشار إليها في المـادة ٤٩ التدابـير المضـادة، لكـن بغـرض وحيـد هـو  (١١١)
ضمان الكف عن الإخلال: منها مثلا كوبا، A/C.6/55/SR.18، الفقرة ٥٩؛ وبولندا، A/C.6/55/SR.18، الفقــرة 
٤٨؛ والنمسـا، A/C.6/55/SR.17، الفقـرة ٧٦. ودعـت حكومـات أخـرى إلى قصـــر المــادة ٥٤ علــى حــالات 
 ،A/C.6/55/SR.16 ،الفقـرة ١٣؛ وإيطاليـا ،A/C.6/55/SR.16 ،الإخلال الجسيم� المحددة في المادة ٤١: إسبانيا�

الفقرة ٢٨؛ والاتحاد الروسي، A/C.6/55/SR.18، الفقرة ٥١؛ وكوستاريكا، A/C.6/55/SR.17، الفقرة ٦٣. 
(١١٢) وهي فكرة اقترحتها المملكة المتحدة: A/C.6/55/SR.14، الفقرة ٣٢. 
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الشخصي في أنه إذا كانت لا تزال ثمة مشـاكل في صياغـة المـواد (ولا سـيما المـادة ٥١)، فـإن 
التوازن الأساسي الذي أقيم في الفصـل الثـاني تـوازن معقـول مـن حيـث القـانون المنشـود. أمـا 
فيما يتعلق بالمادة ٥٣، فإن وجود حد أدنى معين من المعايير الإجرائية بموجب القــانون الـدولي 
لاتخـاذ التدابـير المضـادة وتعـهدها أمـر يصعـب نفيـه، حـتى ولـو تجـــاوزت المــواد تلــك الحــدود 
وأشارت إلى �التدابير المضادة المؤقتة والعاجلـة�. وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٥٤، قلمـا يجـادل المـرء 
على ضوء الممارسة الحالية في أن التدابير المضادة غير متاحـة للـدول المشـار إليـها في المـادة ٤٩ 
بأي حال من الأحـوال. غـير أن المفارقـة الظـاهرة المتمثلـة في �الإجـراء الجمـاعي الانفـرادي� 
يثير قلقا يمكن تفهمه، ولعـل الأنسـب في الوقـت الراهـن وضـع شـرط وقـائي ليـس إلا. وعلـى 
ضوء النقاش في اللجنة بكامل أعضائها والنتائج الـتي تم التوصـل إليـها بشـأن مسـائل مـن قبيـل 
تسـوية المنازعـات وشـكل مشـــاريع المــواد، ســيلزم النظــر في إمكانيــات وضــع نــص متــوازن 

ومقبول عموما. 
 


